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بيان السنة لمجمل القران 


أملاء 


۶ 


الی کل من علمني حرفا او أسدی إليّ نضصصا.. 
إلى لاون يصعي حي ولي العام اددع لبر ره يو سيا ا 
وال السلا خصوص ن 
إلى كل طالب علم يتحمل المشاق وعناء السفر من أجل العلم... 
إلى كل المخلصين من هذه الأمة في شتى المياين.. 


المقدمة 


بيان السنة لمجمل القران المقدمة 


إن الشكر والحمد لله الذي لا تعد ولا تحصى نعمه؛ قال تعالى: ون میا مت نله 
لطن )!لبوا من احتل عنم دكن علینا آن هدانا للحق وسبل ارشاد» ویسر لنا طرق 
العلم وذلل لنا فيه الصعاب؛ فالشكر والحمد لله ولا وآخرا الذي بشکره تزید النعم؛ قال تعالي: 
کنر شک ار 
وبعد؟ 
فإنه من الواجب علي أن أتقدم بخالص شكري ووافر احترامي» وعظیم عرفاني» لمن 
غمرني ببذله وخالص عطائه. وتفضل علي بقبوله الاشراف علی هده الرسالة» أستاذي 
الکریم ومعلمي الفاضل: 
سماحة الدکتور/ مازن آسما عیل «نية 
الذي غرس في نفسي قوة العزيمة بهمته العالية» وتعاهدني بالنصح والارشاد بعنایتنه 
اللطيفةء باذلا في ذلك کل وقته من ليل أو نهار من أجل العلم وطلابه؛ فإنه نعم المربي» ونعم 
المرشدء ونعم المعلم؛ فإنني قد تعلمت منه أدبا وخلقاً وعلماً؛ فجزاه الله عني خير الجزاء. 
كما وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريمين الفاضلين أعضاء لجنة المناقشة: 
کضیلة الدکتور ازیاد مقداد مشرک الدراسا العلیا 
وقضياة الدکتور /ماهر الحولي نائب عمید کلية الشريعة 
لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتجمیلها باصوب الملاحظات وآنفس 
التنقيحات؛ فجزاهم الله عني خیر الجز اء. 
ولا يسعني في هذا المقام الا آن آنقدم بالشکر والعرفان للسصرح العلمي الشامخ 
جامعتي العزيزة الجامعة الإسلامية وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد عيد 


)1( سورة إبراهيم: من الآية (34). 
)2( سورة إبراهيم: من الآية (7). 





بيان السنة لمجمل القران المقدمة 
را 
كما وأخص بالشكر والتقدير كلية الشريعةء ممثلة في عميدها افضيلة الدكتوو/ أحمد 
ذيباب شويدم» وجميع أعضاء هيئتها التدريسية؛ فجزاهم الله عني خير الجزاء. 
كما لا يفوتني أن أشكر كل من أسدى إلي نصحاً أو برشادا منذ بداية هذا البحث حتى 
نهايته؛ فجزا الله الجميع عني خير الجزاء. 
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه 


بيان السنة لمجمل القران المقدمة 


المقدمة 


الحمد لله الذي شرع الأحكام لعباده بكتاب مبين» وأناط تفصيل مجملها بخاتم النبيين 
والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

إن القرآن الكريم هو الأصل الأول الذي تستنبط منه أحكام التشريع الإسلاميء إلا أن 
غالبية الأحكام التي جاء بها القرآن» إما مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل» وإما عامة تحتاج 
إلى تخصيصء وإما مطلقة تحتاج إلى تقييد؛ فجاءت السنة - التي تعتبر الأصل الثاني بعد 
القرآن - فبينت كل ما يحتاج إلى بيان من تلك الأحكام على أحسن وأتم ما يكون البيان؛ فقد 
أوكل الله كق إلى رسوله # أن يبين للناس ما نزل إليهم؛ قال تعالی: کرت 
لاسما زل ایم راكزر )0 . 
0( ولما كان اللفظ المجمل أشد الألفاظ الخفية حاجة إلى السنة لتوقف بيانه على الشرع؛ 
كان اختياري لهذا الموضوع (بيان السنة لمجمل القرآن وأثره على الفروع) لعلي أقف على 
حقيقة اللفظ المجمل وطريقة السنة في بيانه» لما له من فائدة عظيمة في فهم الأحكام 
الشرعية وطريقة استنباطها من أدلتها. 


أولاً: طبيعة الموضوع: 

الموضوع عبارة عن بحث أصولي يتناول مسألة من مسائل آصول الفقه تتعلق 
بنصوص القرآن المجملة» ودور السنة في بيان وتفصيل هذه النصوص» وأثر ذلك على 
الفروع. 


ثانياً: أهمية الموضوع: 

ترجع أهمية هذا الموضوع إلى حاجة الكثير من أحكام القرآن إلى تفصيل وبيان» فقد 
يصل الخفاء في بعض ألفاظ القرآن؛ إلى درجة يتوقف فهمهاء ومعرفة المراد منها على 
توضیح وبیان الشرع - وخصوصا اللفظ المجمل - فکانت السنة حد مصدري التشریم 
المبينة و المفصلة لهذه الأحکام. 


ثالثا: آسباب اختیار الموضوع: 


(3) سورة النحل: من الاية (44). 





بیان السنة لمجمل القرآن القدمة 


. إن ما بینت من آهمية الموضوع؛ یعد سببا رئیسا في اختياري له. 
. تعلق الموضوع بالقرآن الکریم والسنة الشريفة کمصدرین آساسین من مصادر 


التشریع الاسلامي؛ و علاقته بطرق وقواعد استنباط الأحکام» من خلال فهم النصء 


. ان الاجمال الواقع في بعض الألفاظ - بسبب خفاء المراد منها - کان سبباً من 


الأسباب التي أدت لاختلاف العلماء في بعض المسائل والأحکام الفقهية؛ فمعرفة ما 
هام نين اة نة للك الألفاظ يؤدي إلى المقدرة على الترجيح والموازنة بين الآراء 
المختلف فيها. 


. تقديم بحث متكامل في هذا الباب من مباحث علم أصول الفقه يجمع متفرقاته ويضم 


جزئياته؛ ليسهل تناولها وتعم به الفائدة. 


رابعاً: الجهود السابقة: 
لم يسبق لأحد الباحئین - علی حد علمي - آن آفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة 


تجمع جزئیاته وتحیط بجو انبه؛ إلا أنه يوجد بعض الأبحات والدراسات المتعلقة ببعض 


منها: 


. بحث للاستاذة/ مها محمد الحمديء بعنوان: (المجمل عند الأصوليين وأثره في 


. بحث للدكتور/ محمد سعيد منصورء بعنوان: (منزلة السنة من الكتاب وأثرها في 


الفرو ع الفقهیة) وهو کتاب مطبوع وقد ورد ضمن مراجع هذا البحث. 


. بحث للدكتور/ محمد حسني عبد الحکیم» بعنوان: (الإجمال والبيان وأثرهما في 


اختلاف الفقهاء)؛ وهو كتاب مطبوع؛ وقد ورد أيضأ ضمن مراجع هذا البحث. 
وهناك أبحاث أخرى لم أطلع عليها لعدم توفرها لدي منها: 


. بحث للأستاذ/ عبد الفتاح محمد خضرء بعنوان: (المجمل والمبين في القرآن 


الكريم)» وهو موجود ضمن الرسائل الجامعية العلمية بجامعة الأزهر في مصر. 
الفقه)» وهو بحث نالت به الباحثة درجة الماجستير في أصول الفقه من جامعة 
الرئاسة العامة لتعليم البنات بالرياض. 


المقدمة 


۱ لت 
خامسا: الصعوبات: 


ان الصعوبات التي تواجه الانسان في أي عمل يقوم به أمر طبيعي؛ ولكنها مهما اشتدت 

وتعسرت فإنها بطلب العون من الله وبتوفيقه تتذلل وتتيسر”؛ وإن جرت العادة بتسجيل بعض 

الصعوبات التي تواجه الباحث في بحثه؛ فسأذکر بعض الصعوبات التي واجهتني: 

1. صعوية اختیار موضوع البحث؛ هي الصعوبة الأولی. 

2 صعوبة وضع خطة البحث؛ لما تحتاجه من اطلاع و اسع» وتنقل مستمر من کتاب 
إلى کتاب؛ حتی نتکون الفکرة التي یقوم علیها البحث. 

3. التعامل مع المصادر و المراجع القديمة التي نسج بعضها بکلمات وجيزة وعبارات 
بليغة ودلالات دقيقةء یحتاج فهمها الی وقفات طويلة من التأمل وتکرار للقراءة؛ 
واحتواء البعض الآخر منها علی شروح کبيرة ومناقشات طويلة یخوض في 
غمارها الباحث طویلا حتی يكاد أن يصل إلى مراده. 


بيان السنة لمجمل القران 


المقدمة 


بیان السنة لمجمل القرآن ٤‏ 


سادسا: خطة البحث: 
وتشتمل على» مقدمة وثلاثة فصول» و خاتمة. 


الفصل الأول 
حجية القرآن والسنة وبيانهما للأحكام 

ويتكون من مبحئین: 
المبحث الأول: معنی القرآن وحجیته وبيانه للأحكام: 
ویتکون من مطلبین: 
المطلب الأول: معنی القرآن وحجیته. 
المطلب الثاني: بيان القرآن للأحكام. 
المبحث الثاني: معنى السنة وحجيتها ومنزلتها. 
ويتكون من مطلبين: 
المطلب الأول: معنى السنة وحجيتها. 
المطلب الثاني: منزلة السنة من القرآن. 


الفصل الثاني 
المجمل في القرآن 
ويتكون من مبحثين: 
المبحث الأول: معنى المجمل وأسبابه وحكمه. 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى المجمل. 
المطلب الثاني: أسباب الإجمال. 
المطلب الثالث: حكم المجمل. 
المبحث الثاني: وقوع المجمل في القرآن» وحکمته. وعلاقته بغيره من الألفاظ. 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وقوع المجمل في القرآن. 
المطلب الثاني: الحكمة من وقوع المجمل. 


بیان السنة لمجمل القرآن القدمة 


المطلب الثالث: علاقة المجمل بغیره من الالفاظ. 


الفصل الثالث 
بیان السنة لمجمل القرآن 
ويتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: البيان» وأركانه» ومراتبه. 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى البيان. 
المطلب الثاني: أركان البيان. 
المطلب الثالث: مراتب البيان. 
المبحث الثاني: حكم تأخير بيان المجمل وتدرجه. 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم تأخير بيان المجمل. 
المطلب الثاني: تدرج البيان. 
المطلب الثالث: الفرق بين بيان المجمل وبين التخصيص والنسخ. 
المبحث الثالث: طرق بيان السنة للمجمل. 
ويتكون من أربعة مطالب: 
المطلب الأول: بيان القول من السنة لمجمل القرآن» وأثره على الفروع. 
المطلب الثاني: بيان الفعل من السنة لمجمل القرآن» وأثره على الفروع. 
المطلب الثالث: ورود بيان قول و فعل من السنة على مجمل القرآن» وأثر ذلك على الفروع. 
المطلب الرابع: مساواة المَبَيّن من السنة للمَبَيّن من القرآن. 
سایعا: الخاتمة: 
وتتضمن آهم النتائج و التوصیات. 


ثامنا: الفهارس العامة: 
+ فهرس الایات القرآنية. 
٭ فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 


بيان السنة لمجمل القران المقدمة 


۰ 


فهرس تراجم الأعلام. 
فهرس المصادر والمراجع. 


تاسعا: منهج البحث: 


. الرجوع الی المصادر الأصلية من كتب الأصول والفقه وغيرهاء بالإضافة إلى 


الکتب الحديثة؛ مع التزام الدقة في العزو والتوئیق. 


. بیان آقوال العلماء في المسائل المختلف فيها؛ مع ذكر أدلة كل فریق ومناقشتها کلما 


آمکن» واختیار ما یغلب علی الظن آنه الارجح وبیان سبب ذلك. 


. عزو الآيات إلى سورها؛ بذكر اسم السورة؛ و رقم الاية التي وردت فیها. 
. تخریج الأحادیث من مظانهاء وعزوها إلى مصادرهاء وبيان حكم العلماء على 


الحديث من حيث القوة والضعف - ما آمکن ذلك - باستثناء ما آخرجه البخاري 
ومسلم آو آحدهما. 


. آذکر ترجمة للعلماء الأصولیین باستثناء المشهورین منهم وذکر مصادر الترجمة. 
. في التوثيق أذكر اسم المؤلفء ثم اسم الكتاب» ثم رقم الجزء ثم الصفحة وذکر باقي 


المعلومات عن الکتاب في قائمة المصادر والمراجع. 


وبعد فهذه هي حصيلة جهدي - وهو جهد المقل - ولا آدعي آنني بلغت فیه الکمال 


آو قاربته» فالکمال له وحده العلي الکبیر و النقص والقصور صفة لا تنفك عن البشر؛ ولكنني 
على يقيني بذلك قد استفرغت وسعي وبذلت كل طاقتي من أجل أن يخرج هذا البحث على 
خیر صورة وأفضل وجه فإن وفقت في ذلك وأصبت فهذا من عظيم فضل الله كك وتوفيقه 
ومنه وکرمه» وإن أخفقت في ذلك وزللت فهذا من صفة النقص التي تلازم النفس البشرية: 
وأسأل الله أن يعفو عني ويغفر لي زلتي» وأتضرع إليه كك راجياً برحمته وفضله وكرمه 
الأْجر والتواب والتوفیق لخدمة شریعته الغراء» وأن يسدد خطاي وخطى كل من أخلص في 
خدمة دیننا الحنیف دین الاسلام العظیم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لسنته إلى 


الفصل الأول 
حجية القرآن والسنة وبيانهما للأحكام 


® ره 


ویشتمل حلی مبحفین: 
المبحث الأْول: معنی القرآن وحجیته وبیانه للاحکام. 


المبحث النّاني: معنی السنة وحجیتها ومنزلتها. 











المبحث الأول: 
معنی القرآن» وححیته. وبيانه للأحكام 
ومشتمل عالى مطللبین: 


(لطلب الأول: ععنى القرآن وحجيته 


الطلب الثاني: بيان القرآن للأعكام 
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معنى القرآن وحجيته 


المبحث الأول 
معنیی القرآن وحجيته وبيانه للأحكام 


یتناول هذا المبحث معنی القرآن وحجیته وطریقته في بیان الاحکام؛ ویتضح کل ذلك 
من خلال المطلبین التالبین: 
العلب الأل 


معنى الق رآ( وحجيته 


أولاً: معنى القرآن في اللغة: 
القرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة من الفعل 'قرأ" الذي يدل في الأصل على 


86 
أحدهما: القراءة بمعنى تتبع الکلمات عن نظر » أو عن حفظ بنطق. أو بدون نطق؛ 
يقال قرأه يقرؤه قراءة وقرآناً؛ قال تعالسی: الا تحَرك به لسن تمجل به‌از_علیتا حَمعه وقرانه فاذا 


لفاغ 4۱4 آي قراعته. 


والأخر: بمعنی الجمع والضم يقال قرأ الشيء قرءا وقرآناء جمعه وضم بعضه إلى 


(1) القرآن والكتاب لفظان مترادفان» ومسماهما واحدء فالكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب» وقد استعمل 
الأصوليون اللفظين للدلالة على معنى واحد. وقد أشار بعضهم إلى أن القرآن أشهر في الاستعمال من 
الكتاب؛ لأن القرآن جعل تفسيراً للكتاب؛ انظر تفصيل ذلك في: الأنصاري: فواتح الرحموت (7/2)؛ أمير 
باد شاه: تيسير التحرير (3/3)؛ ابن أمير الحاج: التقرير (213/2)؛ الشوكاني: إرشاد الفصول (ص: 29)؛ 
ابن قدامة: روضة الناظر  120/1(‏ 121)؛ شلبي: أصول الفقه (69/1ء 70). 

(2) سورة القيامة: الآيات (16- 18). 
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0 معنى القران وحجيته 
وقد اشتمل القرآن على المعنيين: 


فسمي القرآن قرآنا بمعنی القراءة؛ لأنه يقرأ ويتلى فهو مقروء؛ كما سمي قرآنا 
بمعنى الجمع؛ لجمعه الآيات والسور بعضها إلى بعض('. 


ثانیا: القرآن اصطلاحا: 

رغم أن القرآن غني عن التعریف» وأشهر من آن یعرف؛ إلا أن الأصوليين قد 
وضعوا له تعریفا؛ لتعیین المراد به عند ذكره كأصل من أصول التشريع الذي تستنبط منه 
الأحكام الشرعية؛ وقد عرفوه بعدة تعريفات منها: 
1. تعريف البزدوي: فقد عرفه بأنه: "المنزل على رسول الله ## المكتوب في المصاحف 
المنقول عن النبي © نقلاً متواتراً بلا شبهة. 
2. تعريف الغزالي: عرفه بقوله هو: "ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة 
الهو ر نفا من ۴ : 
3. تعريف السبكي: حيث عرفه بأنه: "اللفظ المنزل على محمد غ للإعجاز بسورة منه 
المتعبد بتلاوته(. 
4. تعریف الشوكاني: عرفه بأنه: "كلام الله المنزل على محمد المتلو المتواتر ۳". 


هذه طائفة من تعريفات الأصوليين الأقدمين الذين كان لهم شرف وضع قواعد وأسس 
هذا العلم؛ أما تعريفات المحدثين ‏ الذين ما زالوا يبذلون الجهود لتبسيط هذا الفن وتأليفه 
بأسلوب میسر یقرب عباراته ومصطلحاته من آذهان وأفهام المعاصرین - فأختار منها: 


(1) انظر : ابن منظور: لسان العرب (مادةء قرأء 157/1)؛ ابن فارس: المقاییس (مادة» قري ص: 884)؛ 
الرازي: مختار الصحاح (مادة» قرء ص: 526)؛ الفيومي:الم صباح المنیر (مادةء قری» ص:191)؛ 
الفر اهيدي: کتاب العین (مادة قری ص: 776)؛ ابن الأثير: النهاية في غریب الحدیث (مادةء قرأء 30/4). 
(2) البزدوي: آصول البزدوي (۰36/1 37). 

(3) الغزالي: المستصفی (101/1). 

(4) السبکي: جمع الجوامع (356/1 - 357). 

(5) الشوكاني: ارشاد الفحول (ص: 30). 
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ی( 
1 تعریف الخضري: فقد عرفه بقوله: "الکتاب هو القرآن وهو اللفظ العربي المنزل علی 
محمد ۶: للتدبر والتذکر المنقول متواتراء وهو ما بین الدفتین المبدوء بسورة الفاتحة المختوم 
نكر لكاي الل 

2. تعريف الأشقر: وعرفه بقوله: "القرآن كلام الله تعالى» المنزل على محمد © بلفظفه 
العربي المتعبد بتلاوته المکتوب في المصاحف المتواتر من حیث النقل"". 


بعد النظر في تعریفات الأصولیین السابقة للقرآن؛ يلاحظ أن جميعها متشابهة 
فالألفاظ و العبارات المستعملة تتردد في کل تعریف ولا یفرق بینها سوی عدد القیود الواردة 
في كل تعریف زيادة ونقصاناء قلة وكثرة» وهذا مبني على أساس عدم الاختلاف في طبيعة 
القرآن؛ فحقيقته يلتقي عليها كافة العلماء. 


وبناء على ذلك يمكن تعريف القرآن بأنه: 'كلام الله المنزل على محمد ©# المعجزء 
المتعبد بتلاوته» المنقول نقلاً متواتراء المكتوب بین دفتي المصحف. المبدوء بسورة الفاتحة 


شرح التعریف: 
1. كلام الله: الكلام جنس في التعریف» یشمل الکلام النفسي و اللفظي» وکلام الّه َه وک لام 
البشرء وبإضافته إلى الله ككَ خرج کلام من سواه نن؛ فیشمل بذلك كل كلام تكلم به الله كبك 
سواءٌ أكان عربياً كالقرآن» أم أعجمياً كالتوراة والإنجيل والزبور...وغيرها؛ فيدخل في ذلك 
ما نزل علی محمد #۶ وما نزل علی غیره من الرسل(*. 


(1) الخضري: آصول لفقه (ص: 207). 

(2) الأْشقر : الواضح في أصول الفقه (ص: 72). 

(3) انظر للاطلاع علی تعریفات آخری: الامدي: الاحکام (228/1)؛ الاسنوي: نهاية السسول (163/1)؛ 
الزرکشي: البحر المحیط (356/1)؛ الدبوسي: نقویم الأدلة (ص: 20)؛ السرخسي: أصول السرخضسي 
(279/1)؛ النسفي: کشف الأسرار (17/1)؛ ابن عبد الشكور: مسلم الثبوت (7/2)؛ ابن أمير الحاج: التقرير 
(213/2)؛ ابن المبرد: غاية السول (ص: 192)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (121/1). 

(4) انظر: البدخشي: مناهج العقول (161/1)؛ أبو النور زهير: أصول الفقه (195/1)؛ عبد الكريم النملة: 
المهذب (477/2)؛ الخن: الكافي (ص:91). 
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2 المُترّل: أي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد ©؛ والمتَزّل صيغة اسم مفعول 
مضعفء وهي تفيد التكرار؛ لأن نزوله في الواقع كان منجما()؛ ولم ينزل دفعة واحدة وإنما 
نزل دفعات متتابعة في مدة النبوة خلال ثلاث وعشرين سنة؛ وخرج بهذا القيد الكلام النفسي؛ 
SS‏ . كما خرج به ما استأثره الله کک من کلام 


في علم الغیب قال تعالی: (قلنرکاز رسد ای قضد شرآ لاه 


ني ووْجننا سلدسدد1©) وقال تعالى: 0 رض مر | 


0 ةماتق ت کلتات ال زرط کی( 

3. على محمد 4: قيد خرج به ما أنزل على غيره من الأنبياء من التوراةء والإنجيل» 
والزبور... وغيرها0©. 

4. المعجز: الإعجاز؛ هو الارتقاء إلى حد يخرج عن طوق البشر الإتيان بمتله؛ والغرض 


منه إظهار صدق النبي © في دعواه؛ وهو قيد خرجت به الأحاديث كلهاء سواء أكانت قدسية 


(1) انظر الحكمة من نزوله منجماً: أبو زهرة: أصول الفقه (ص: 70 وما بعدها)؛ شلبي: أصول الفقه 
(78/1 وما بعدها). 

(2) سورة الكهف: الآية (109). 

(3) سورة لقمان: الآية (27). 

(4) انظر: البناني: حاشية البناني (358/1)؛ الآمدي: الإحكام (228/1)؛ الزركشي: البحر المحيط 
(356/1)؛ البدخشي: مناهج العقول (161/1)؛ الخن: الكافي (ص:91)؛ ملاجيون: نور الأنوار على المنار 
(17/1 - 18)؛ السبكي: الابهاج (190/1)؛ منصور: منزلة السنة من الكتاب (ص:22)؛ شلبي: أصول 
الفقه (73/1). 

(5) انظر: البخاري: كشف الأسرار (37/1)؛ السبكي: منع الموانع (ص: 137). 

(6) لقد أعجز القرآن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة؛ ولقد سجل القرآن عليهم 
هذا العجز ؛ وذلك بتحديه لهم تحدياً تدرج معهم تدرجاً تنازلياً؛ كلما عجزوا عن طلب خفف لهم الطلب الذي 
یتبعه؛ فعندما عجزوا عن الاتیان بمثله» طلب منهم الاتیان بمثل عشر سور فعجزوا؛ فخفف لهم الطلب إلى 
الحد الذي لا یبقی بعده عذر یقبل؛ فطلب منهم آن بأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن الاتیان حتی ولوا بآقصر 
سورة من سوره؛ فصدق قول الحق تبارك وتعالى 5 في عصرهم وزمانهم وعلی غیرهم ممن سیأتی 
بعدهم من الإنس والجن» بعدم القدرة على الإتيان بمثله ولو بأقصر سورة من سوره؛ قال تعالى: ال 
لحك امور دو ا BSCE SEE‏ 
انظر اا القرآن في خلاف: علم ۳ الفقه 7 28و بعدها)؛ لزحیلی: أصول الفقه 
(431/1 وما بعدها)؛ الخن: الكافي الوافي (ص: 100 وما بعدها)؛ شلبي: أصول الفقه (85/1 وما بعدها). 
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حل ول 
أم نبوية؛ كما تخرج سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور... وغيرها؛ فإنه لم 
یقصد بها الاعجاز!. ولم یذکر بعض الأصوليين هذا القيد في تعريفاتهم؛ قائلين إن الإعجاز 
للدلالة على صدق الرسول ©؛ لا على کونه کتاب اش کن( . 

ويرى الباحث: أن إعجاز القرآن» دليل قاطع على أنه من عند الله كلك وعلی صدق 
رسول الله . 
5. المتعبد بتلاوته: أي أن تلاوته عبادة؛ فهي مطلوبةء يثاب على فعلها. وخرج بهذا القيدء 
منسوخ التلاوة» سواء بقي حكمه أم لم يبق20)؛ كما تخرج به الأحاديث القدسية» والأحاديث 
النبوية؛ فهي غير متعبد بها . 
6. المنقول نقلاً متواتراً: وقد ثبت تواتر القرآن كتابة في السطورء وحفظاً في الصدور؛ 
والتواتر يفيد العلم اليقيني؛ فنصوص القرآن جميعها قطعية في ثبوتها. وهو قيد في التعريف 
خرج به ما نقل نقلاً غير متواتر؛ كقراءة ابن مسعود إه 'فصيام ثلاثة یام (متتابعات)"؛ 
بزيادة لفظ متتابعات؛ فإنها لم تنقل تواتراً بل نقلت آحادا. 
7 المكتوب بين دفتي المصحف: قيد يفيد صيانة القرآن عن الزيادة أو النقصان في حال 
السهو آو النسیان؛ کما یخرج به أیضاٌ ما نسخت تلاوته سواء بقي حکمه أم لا؛ لعدم کتابته 
في المصاحف(. 
8. المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس: هذا تحدید لأوله وآخره غرضصه 
الاحتیاط من أن يختلط به غيره من دعاء أو ثناء.. أو غيره مما أصبح يكتب في 


(1) انظر: ابن أمير الحاج: التقرير (213/2)؛ السبكي: منع الموانع (ص:138)؛ المحلى: شرح جمع 
الجوامع (360/1 - 361)؛ عبد الکریم النمة: المهذب (478/2)؛ الجاربردي: السراج الوهاج 
(237/1 - 238)؛ بو النور زهیر: صول الفقه (195/1). 

(2) انظر : الغزالي: المستصفی (101/1)؛ السرخسي: آصول السرخسي (280/1). 

(3) انظر منسوخ التلاوة في: الباجي: الاشارات (ص: 83)؛ المحلي: شرح الورقات (ص: 171). 

(4) انظر : البناني: حاشية البناني (361/1 - 362)؛ السبکي: منع الموانع (ص: 138)؛ الخن: الک افي 
الوافي (ص: 95). 

(5) وقد زاد بعض الأصوليين بعد التواتر قيد 'بلا شبهة" لیخرج المشهور عند من جعله آحد قسمي المتواتر؛ 
کالجصاص؛ انظر تفصیل ذلك في: البخاري: کشف الأسرار (37/1)؛ النسفي: کشف الاسرار (17/1)؛ ملا 
جیون: نور الأنوار (19/1)؛ ابن نجیم: فتح الغفار (ص: 14). 

(6) انظر : الدبوسي: نقویم الأدلة (ص: 20)؛ الخن: الكافي الوافي (ص: 95)؛ منصور : منزلة السنة من 
الکتاب (ص: 24). 
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المصاحف(. 


ثالثأً: حجية القرآن ودلالته على الأحكام: 

أ. حجية القرآن: 

المراد بحجية القرآن ثبوت الحكم الشرعي بنصوصه»ء ووجوب العمل بمقتضاه؛ 
فالأحكام الشرعية العملية تستنبط من الأدلة التفصيلية؛ هذه الأدالة هي مصادر التشريع 
الإسلامي. 

إلا أن 0 
والسنة» والإجماعء والقياسء أدلة متفق عليها()؛ أما المختدف فيه فمنه.؛ الاستصحاب» 
الاستحسان» الاستقراءء المصالح المرسلةء العرف» سد الذرائع..ألخ. 

ولقد ثبت عند علماء المسلمين أن القرآن هو الأصل الأول من الأصول المتفق عليها؛ 
فهو أول ما ينظر فيه عند وقوع حادثق أو مسألة تتطلب حكماً شرعياً؛ فإن وجد فيه حكم لها 
عمل به» وإن لم يوجد؛ ينظر فيما يليه مباشرة وهو السنة» فان لم يظهر فيها الحکم ینظر 
فيما يليها من المصادر وهو الإجماعء فإن لم يوجدء ينظر في القياس. 

ا لنظر في هده اردله» ولکن یجب لنتبه ی ان لنظر فنتي 
الأدلة يجب أن سوام م بروحها وفلسفتها» بحیث یکون حکم الجزء منسجما 
مع حكم الكل؛ بمعنى أن النظرة ليست جزئية؛ بل شمولية. 

هذا ما اتفق عليه جمهور المسلمين من أدلة يستدل بها على الحكم الشرعيء وقد تكلم 
الأصوليون على حجية كل مصدر من هذه المصادر؛ أما القرآن» فلم يكثروا من الاستدلال 
علی حجیته؛ وذلك لاتفاقهم جمیعا علی وجوب العمل بما فیه» قال شلبي: لم یتکلم حد من 
الأصوليين على اختلاف مذاهبهم على حجيته [أي القرآن] باعتبارها أمراً لا يحتاج إلى 


(1) انظر: الخن: الكافي (ص: 98). 
(2) الحجة: الدليل والبرهان. انظر: الفيروز آبادي: القاموس المحیط (مادة» الحج ص: 180)؛ إيراهيم 
مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط (مادةء حجء 157/1). 

(3) عندما تحدث العلماء عن الأدلة المتفق عليها فقد ذكروا هذه الأدلة الأربعة مع أن الإجماع قد اختلف في 
بعض تفصيلاته في إطار حجيته؛ والقياس خالف فيه بعض العلماء كابن حزم؛ فيبدوا أن العلماء تجاوزوا هذا 
الخلاف في حديثهم عن الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها؛ انظر: الخن: الكافي (ص: 82). 

(4) انظر: ابن القيم: أعلام الموقعين  64/1(‏ 65)؛ ابن جزي: تقريب الوصول (ص: 176)؛ الخن: 
الكافي (ص: 86 87)؛ شلبي: أصول الفقه (93/1)؛ الزحيلي: أصول الفقه (431/1). 
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الاستدلال مع اتفاقهم جميعاً على الاستدلال على حجية غيره من الأدلة ابتداء من سنة رسول 
الله #8 إلى آخر ما تكلموا عنه من الأدلة(1). 

فالمسلمون جميعهم على اختلاف مذاهبهم يعتبرون حجية القرآن قضية مسلماً بها لا 
تحتاج إلى استدلال؛ قال ابن حزم: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من 
أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن"0. 

فحجية القران ساطعة لكل ذي بصر كسطوع الشمس في وضح النهارء بينة لكل ذي 
لب وعقل سلیم» دامغة لکل جاحد متكبر جبلت نفسه على العنادء قاطعة لكل شك يسعى إليه 
المبطلون للصد عن سبيل الله. 

فالقرآن نور وهداية» وهو حجة الإسلام الأولى» وينبوعها الأول» ما أنزله الله إلا 
ليكون هداية للبشرية جمعاءء وهذا معلوم من الدين بالضرورة؛ قال الشاطبي: "إن الكتاب قد 
تقرر أنه كلية الشريعة» وعمدة الأمة» وينبوع الحكمة:؛ وآية الرسالة» ونور الب صار 
والبصائرء وأنه لا طریق الی الّه سواه ولا نجاة بغیره» ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله 
لا يحتاج إلى تقرير واستدلال؛ لأنه معلوم من دين الأمة(©. 

وثبوت حجية القرآن عند المسلمين على هذا النحو بلا خلاف يذكر بينهم؛ يرجع 
لكونه كلام الله تعالى» وقد ثبت هذا بإعجازه» وبنقله الینا بطریق التواتر المفید للعلم القطعي؛ 
قال السرخسي: " .. ولما ثبت بهذا الطريق أنه [أي القرآن] كلام الله تعالى؛ ثبت أنه حجة 
موجبة للعلم قطعاً؛ لعلمنا يقيناً أن كلام الله تعالی لا یکون الا حقا؛ وقال ابن حزم: 'لما 
تبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله إلينا والذي آلزمنا الاقرار به» والعمل بما 
فيه وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فیه. آن هذا القرآن هو المکتوب في الم صاحف 
المشهور في الافاق کلها؛ وجب الانقیاد لما فیه» فکان هو الأصل المرجوع إليه'(5؛ 


(1) شلبي: آصول الفقه (93/1). 

(2) اين حزم: الاحکام (137/1). 

(3) الشاطبي: الموافقات (200/3). 

(4) السرخسي: آصول السرخسي (280/1). 
(5) ابن حزم: الاحکام (137/1). 
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وقال الدبوسي: فأما الکلام في آن القرآن حجة؛ فإنه كلام اللهء وقد ثبت أن الله تعالى لا يتكلم 
تما ب(1) ۰۰۰۰۰ (2), 

وهكذا نجد أنه لم يخالف أحد في حجية القرآن؛ وعدم المخالفة» إقرار ودليل على 
حجيته الساطعة؛ فسلطان القرآن على القلوب والعقول ظاهرء ومن خالف أحكامه فإنه جاحد 
معاند. 


ب. دلالة القرآن على الأحكام: 

لقد تبين لنا بوضوح وجلاء أن القرآن كله قطعي من حيث ثبوته ووصوله إلينا؛ لأنه 
نقل بطريق التواتر؛ وهذا ما جعل علماء المسلمين يجزمون جزماً لا مجال للشك فيه بقطعية 
نصوصه جميعها من حيث الثبوت منذ أن تلقاه السلف الصالح عن الصحابة رض وان الله 
عليهم أجمعين» إلى عصرنا الحاضر. وسيبقى بهذه القطعية في ثبوته إلى يوم الدين؛ لقوله 
تعالی: اشنا ااذ ولا اون )3 

5 أن قطعية کل امود ثبوتهاء لا تفید ذات القطيعة في الدلالة علی الأحکام؛ 
بل قد تكون قطعية في دلالتهاء وقد تكون ظنية 

فإذا دلت ألفاظ النص على معنى واحد لا مجال لفهم غيره؛ كانت دلالته على الحكم 
دلالة قطعيةء لان المعنی لو احد لایختمل تاریلا؛ و لا اجتهادا. 

ومثال ذلك ما جاء في آیات المواریث, والایات المبينة للحدود و الکفارات: 

قال تعالى في آيات المواريث: (رصيك لني دک لذكر مل حظ الاين ا 


ور رم 


3 تاه وق انز فقیز سنا وان بکانت واحد؟فه 4( 


(1) الدبوسي: تقويم الأدلة (ص: 21). 

(2) انظر في حجية القرآن: أبو زهرة: الإمام ابن حنبل (ص: 164)؛ الخضري: أصول الفقه: 
(ص: 211)؛ الزحيلي: أصول الفقه (431/1)؛ زيدان: الوجيز (ص: 152)؛ الأشقر: الواضح في أصول 
الفقه (ص: 73)؛ منصور: منزلة السنة من الكتاب (ص: 25 وما بعدها)؛ خلاف: علم أصول الفقه 
(27› 28). 

(3) سورة الحجر: الآية (9). 

(4) سورة النساء: الآية  11(‏ 12). 
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وقال تعالی في الحدود: یی فاد سرب 04 


مر ور و و 


کس کر رن وی ر 2 ۳ 

وجه الدلالة من الایات: إن هذه النصوصء كلها قطعية في دلالتها؛ لأن ألفاظها 
المبينة للأحكام» كالنصف» والثلثين في الفروض» والمائةء والرقبة في الحدود والکفارات» 
کلھا تدل علی معنی واحد معین لا یحتمل غیره ولا یقبل تأویلا و لا اجتهادا. 


وأما إذا كانت ألفاظ النص تحتمل الدلالة على أكثر من معنى؛ فإن دلالة النص تكون 
ظنية؛ ومثال ذلك: 

1. قوله تعالی: لاتم یز تلطه 5ر۰04 

وجه الدلالة من الاية: إن لفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين: الطهرء 
والحيض؛ وهنا يتطرق الاحتمال إلى النص؛ لتردده بين الطهر وبين الحيض؛ وكان هذا 
التردد سببا في ظنية النص؛ لعدم لمكانية القطع بأحد الاحتمالين؛ مما أدى لاختلاف العلماء 
في المسألة. 

2 قوله تعالی: لٍحرم مت خیک یه لمخم لخن وما أهل ه014 

وجه الدلالة من الآية: إن الميتة لفظ عام يحتمل YY‏ البحر ؛ 
لقوله #: را مره والدم في هذه الآية لفظ مطلق يحتمل التقييدء فیحمل 


المطلق في هذه الآية» على المقيد الذي ورد في سورة الأنعام في قوله تعالى: ا 
۵ 04 


۳ اوي ال جا عى اعرا TT e sS‏ 


ا ا كن لا 


(1) سورة النور: من الآية (2). 

(2) سورة المجادلة: الآية (3). 

(3) سورة البقرة: من الآية (228). 

(4) سورة المائدة: من الآية (3). 

(5) آخرجه مالك في الموطاً (کتاب الطهارة/ باب الطهور للوضوء ۰52/1 ح12)؛ وقد صححه الألب‌اني 
في إرواء الغليل (42/1). 
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سما اعل لاله )4 فیصبح المراد بالتحریم الدم المسفوح؛ أما غير المسفوح فمعفي عنه؛ 


,0( ۰..۵( 


كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح 


(1) سورة الأنعام: من الآية (145). 

(2) انظر: الشوكاني: فتح القدير (215/1 - 215/2). 

(3) انظر في دلالة القرآن على الأحكام: شلبي: أصول الفقه (93/1 وما بعدها)؛ الزحيلي: أصول الفقه 
(441/1 وما بعدها)؛ زیدان: الوجیز (ص: 159 160)؛ محمد عبدالله: الواضح في أصول الفقه (ص: 59 
)؛ الخن: الكافي (ص: 115 116)؛ أبو زهرة: أصول الفقه (ص: 82 83)؛ منصور: منزلة السنة من 
الكتاب (ص: 68 وما بعدها)؛ خلاف: علم أصول الفقه (ص: 38 39). 
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الطلب الثانی 
بيان الق رآن للأحلام 


يتصف القرآن في بيانه للأحكام بالسمو؛ من حيث الدقة في نوعية الأحكام التي 
شر"عها لتنظیم حياة الناس و استقامتهاء والشمول من حيث الإحاطة بكل ما يحتاجون إليه من 
أمور دينهم ودنياهم!!)؛ قال الزحيلي: "القرآن موضوعاته شاملة» وأحكامه كاملة» وبيانه واف 
لكل الأغراض التشريعية"؛ فقد بين الله كك فيه كل شيء» ولم يترك شيئاً مما يحتاجه الناس 
في كافة مناحي الحياة إلا بينه وذكره فيه؛ قال تعالى: #ونزلتا عَليكالكتاب تبانا نكل 4ء 


وقال عز من قائل: كما ورطئَانى الكابمن_'شر_44. 

ولكن القرآن يبين الأحكام بصورة كلية ا ولا يتطرق لتفصيل الجزئيات إلا 
قلیلا؛ لأن التفصيل فيه تطويل يخرجه عن أغراضه غير التشريعية» كالإعجاز والبلاغة 
ویر ها( 

كما أن القرآن لم يقتصر على أسلوب واحد في بيانه للأحكام؛ بل جاءت ألفاظه الدالة 
على الأحكام متنوعة وبعبارات مختلفة لا يثقل الأسماع تكرارها فكانت بليغة تبعث في النفس 
القبول والامتثال؛ فالحديث إذن عن بيان القرآن للأحكام يتفرع إلى ثلاثة فروع: 

الأول: أنواع الأحكام التي بينها القرآن. 

الثاني: طريقة القرآن في بيانه للأحكام. 

الثالث: أسلوب القرآن في بيانه للأحكام. 


(1) انظر: الخن: الكافي (ص: 112). 

(2) الزحيلي: أصول الفقه (434/1). 

(3) سورة النحل: من الآية (89). 

(4) سورة الأنعام: من الآية (38). 

(5) انظر: زيدان: الوجيز (ص: 157)؛ الزرقاء: المدخل الفقهي العام (61/1). 
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أولاً: أنواع الأحكام التي بينها القرآن: 

إن القرآن قد اشتمل على الكثير من الأحكام التي تنظم الحياة في جميع جوانبهاء قال 
الشافعي: 'فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فیها"(1). 

وقد قسم العلماء هذه الأحکای بحسب الموضو ع الذي تبینه وتنظمه وتام به أو 
تنهى عنه» إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أحكام تتعلق بالعقيدة: وهذا النوع من الأحكام ما يسمى بعلم التوحيدء الذي من 
مباحثه الإيمان بالله» وملاثکته» وکتبه» ورسله. واليوم الآخر.. إلخ. 

الثاني: أحكام تتعلق بتقويم السلوك وتهذيب النفوس: وهذا النوع من الأحكام ما 
يعرف بعلم الأخلاق» والذي من مباحثه الحث على الفضائل والأمر بهاء والتنفير من الرذائل 
والأمر باجتنابها. 

الثالث: أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال: وهذا النوع من 
الأحكام ما يسمى بعلم الفقه» وهو ما يعنى به الفقهاء والأصوليون”ء والذي من مباحثه: 
1. أحكام العبادات» كالصلاة والصيام والحج..إلخ؛ والقصد منها تنظيم علاقة الفرد بربه. 
2 آحکام المعاملات» وهي تنظم علاقة الفرد بالفردء أو الفرد بالجماعة:؛ أو الجماعة 
بالجماعة؛ وقد قسمها بعض الأصوليين حسب اصطلاح العصر الحديث إلى: 
أ. أحكام الأحوال الشخصية: كالنكاح» والطلاق» والنسب ونحو ذلك. 
ب. الأحكام المدنية: كالبيع» والإجارة» والرهنء والكفالة» والوفاء بالإلتزامات. 
ج. الأحكام الجنائية: وهي المتعلقة بالجرائم والعقوبات المترتبة عليها. 
د. أحكام المرافعات: وهي المتعلقة بالقضاءء والشهادة» واليمين. 
ه. الأحكام الدستورية: وهي المبينة لنظام الحكم وحقوق وواجبات كل من الحاكم 
والمحكومين. 
و. الأحكام الدولية: وهي التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول في السلم والحرب. 


(1) الشافعي: الرسالة (ص: 20). 
(2) انظر: خلآف: علم أصول الفقه (ص: 35)؛ زيدان: الوجيز في أصول الفقه (ص:155)؛ الزحيلي: 
أصول الفقه (438/1). 
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ز. الأحكام الاقتصادية: وهي المنظمة لموارد ومصارف الدولة(. 


هذه هي غالبية الأحكام التي اشتمل عليها القرآن بأنواعها المتعددة» سواء ما جاء 
منها على شكل قواعد كليةء أو بصورة إجماليةء أو تفصيلية؛ وهي كما ترى تنظم الحياة في 
كافة مجالاتها. 


ثانيأً: طريقة القرآن في بيانه للأحكام: 

إن الأحكام التي بينها القرآن بجميع أنواعها السابقة الذكر تنقسم من حيث طريقة 
البيان إلى أحكام كلية وأحكام إجمالية؛ وهي الغالبة في القرآن» وأخرى جزئية وتفصيلية وهي 
قليلة فيه» قال الشاطبي: 'تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي"؛ وقد استدل 
لذلك بالاستقراء» وبحاجة القرآن إلى البيان؛ فقال: "ويدل على هذا المعنى بعد الاستقراء 
المعتبر؛ أنه [أي القرآن] محتاج إلى كثير من البيان". ويقول الزحيلي: 'الدليل على أن 
القرآن تضمن کل شي رغم اختصاره هو آن أساس الاحکام عموماوهو مراعاة 
الضروریات و الحاجیات والتحسینات ومکملاتها مبین في القرآن دون آي نقص آو قصور. 
وبه يتبين أن القرآن جامع للأحكام؛ أي للأمور الكلية العامة التي يستلزمها أي تشريع في 
الوجودء فكان لذلك تعريف القرآن بالأحكام أكثره كلي لا جزئي كما ثبت بالاستقراءء والسنة 
هي التي تفصل تلك الکلیات» وتوضح مجملات الكتاب". وقال شلبي: "إذا استعرضنا آيات 
الأحكام فيه [أي القرآن] وجدنا أن أكثر بيانه للأحكام إجمالي لا تفصيلي» وكلي لا جزئي(©. 
وقال الزرقاء: "غیر آن الکتاب بصفته الدستورية إنما يتناول بيان الأحكام بالنص الإجمالي 
ولا یتصدی للجزئیات وتفصیل الکیفیات الا قلیلا(٩.‏ 


(1) انظر: خلاف: علم أصول لفقه (س:35» وما بعدها)؛ زيدان: الوجيز في أصول الفقه (صس: ۰155 وما 
بعدها)؛ الزرقاء: المدخل الفقهي العام (30/1» وما بعدها)؛ الخن: الكافي (ص:112 - 113) ؛ الزحيلي: 
آصول الفقه (438 - 439). 

(2) الشاطبي: الموافقات (216/3)؛ وانظر: السایس: تاریخ الفقه الاسلامي (ص: 15)؛ آبو زهرة: صول 
الفقه (ص: 81). 

(3) الشاطبي: الموافقات (216/3)؛ وانظر: الخضري: آصول الفقه (ص:211). 

(4) الزحيلي: آصول الفقه (448/1). 

(5) شلبي: آصول الفقه (95/1). 

(6) الزرقاء: المدخل الفقهي العام (61/1). 
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من خلال استطلاع أراء العلماء نجد أنهم يرون أن غالبية أحكام القرآن كلية لا 
جزئية؛ فالقرآن يسير في بيانه للأحكام علی طریقتین؛ |حداهما البیان الكلسي والاجمالي 
والأخری البیان الجزئي والتفصيلي؛ و تتناسب کل طريقة منهما مع نوع الأحكام التي يبينها 


فالأحكام الكليةء جاءت على شكل قواعد ومبادئ عامةء وترك فیها مجالاً للاجتهاد؛ 
حتى تتسع لما يستجد من الحوادث وتحقق مصالح الناس الزمانية والمكانية في حدود أمسس 
القرآن» والمقاصد العامة للشريعة(!)؛ كالأحكام الدستورية مثلاً؛ التي تنظم علاقة الحاكم 
بالمحكومين؛ فالشورى إحدى أهم الأسس والمبادئ التي يجب أن يقوم عليها نظام الحكم لقوله 
تعالى: #وَشَاورْهُمْف_الائر2/4)؛ فالقرآن أمر بالشورى إلا أنه لم يبين وسائل تلك الشورى؛ 
لأن وسائلها تختلف باختلاف الجماعات وباختلاف أحوال الناس والعصور؛ فترك ذلك لتقدير 
الناس؛ لينتهجوا من الوسائل ما يوصلهم إلى المطلوب ويحقق مصالحهم؛ ولكن ضمن الإطار 
العام لهذه القاعدة.(. 


و الاأحکام الاجمالية جاعت بصورة مجملة محتملة لأکثر من معنضی؛ وقامت السنة 
ببيانها وتفصيلها؛ كالأمر بالصلاة والزكاة في قوله تعالی: #وآقیمو ال رو لاه 4/٩‏ فهذا 
أمر بإقامة الصلاة دون بيان عددها وعدد ركعاتها ودون 56 أوقاتها؛ وكذلك الزكاة؛ فلم 
تبين الآية مقدارها ولا أصناف الأموال التي تجب فيها؛ فجاءت السنة وبينت ذلك كله.. 
وأمثال ذلك کثیر (". 

وإذا كانت السنة مبينة لما أجمل في القرآن من أحكامء فلا بد من الرجوع إليها عند 
استنباط الأحكام» ولا يكفي الاعتماد على نصوص القرآن وحدها؛ خصوصاً إذا كانت كلية أو 
مجملة؛ يقول الشاطبي: "لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر في 


(1) انظر: زيدان: الوجيز (ص: 158)؛ خلآف: علم أصول الفقه (ص: 37). 

(2) سورة آل عمران: من الآية (159). 

(3) انظر: أبو زهرة: أصول الفقه (ص: 90)؛ الزحيلي: أصول الفقه  440/1(‏ 441). 
(4) سورة البقرة: من الآية (43). 

(5) انظر: شلبي: أصول الفقه (96/1). 
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شرحه وبیانه» وهو السنة؛ لأنه إذا كان كليا وفيه أمور كليةء كما في شأن الصلاةء والزک ان 
۰ .۳ ۰ ۰ )1 
والحج» والصوم؛ ونحوها؛ فلا محیص عن النظر في بیانه..۳. 


أما الأحكام التي فصلها القرآن» فأغلبها أحكام تعبدية لا مجال للعقل فيهاء ولا تختلف 
باختلاف الأزمان وتطور البيئات» وأحوال المجتمعات؛ كالأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج 
وطلاق وما يترتب عليه من عدة ونفقة؛ قال أبو زهرة في تفصيل القرآن لأحكام الأسرة: 
'"يلاحظ أن القرآن فصلها بما لم يفصل به الأحكام في أي موضوع من موضوعات الأحكام 
الشرعية فقد فصل آحکام الزواج وبین المحرمات» وفصل أحكام الطلاق» وبين أنواع العدة 
ومواضعها.. وبالاستفراء لیات الأحكام في القرآن لا نجد أحكاماً قد بينت فيه كما بينت 
أحكام الأسرة"2. 

ومن الأحكام الأخرى التي فصلها القرآن أحكام المواريث حيث فصلها في نصوص 
واضحهة نامة البیان یقول شلبي: ٍنه [أي القرآن] فصل بعض الأحكام كأحكام المواريث حتى 
کاد القرآن ینفرد بها وان کانت السنة بینت القلیل منها والمجتهدون فصلوا آقل القلیل(3) 


ثالثاً: أسلوب القرآن في بيانه للأحكام: 

إن اشتمال القرآن على أحكام متعددة ومتنوعة؛ من إعتقادية» وتشريعية» وخلقية؛ 
جعل أساليبه البيانية تتعدد وتتنوع بصيغ حكيمة»ء وألفاظ دقيقة» وعبارات بليغة؛ وذلك بحسب 
نوع الحكم المُبَيّن؛ يقول الزحيلي: "إن أسلوب القرآن يتفق مع مقتضى الأحوال» فإذا كان 
الموضو ع تن تشریعیا کان اللفظ دقیقاً محدودا والبیان هادتاء ولذا کان الموضوع مرا 7 
مسفها لعبادة آو مذکرا بقدرة الاله و مهددا بالیوم الاخر آو مخوفامن العسذاب؛ فیکون 
الاسلوب الخطابي الموثر الذي یهز النفوس ویحرك الوجدان» ویثیر المشاعر ویطلق 
0 : ي 

هكذا أسلوب القرآن في عرضه للاحکام» يجعل النفوس تنقاد لأحكامه مذعنة 
خاضعة» راضية مستبشرة برحمة ربهاء منتظرة رضوانه» والفوز بما أعده الله من نعيم لمن 


1) الشاطبي: الموافقات  217/3(‏ 218)؛ وانظر: شلبي: أصول الفقه (98/1). 
2 أبو زهرة: أصول الفقه (ص:87). 
3) شلبي: أصول الفقه (97/1). 

( 


۱ 
۱ 
۱ 
(4) الزحيلي: صول الفقه (435/1). 





بيان السنة لمجمل القران معنى القران وحجيته 
و 
أطاعه من عباده. يقول شلبي: 'لم يلتزم [أي القرآن] في بيانه الأحكام E EA‏ 
القوانين والكتب الفقهية المألوفة» فلم يعبر عن كل مطلوب طلباً مؤكداً بمادة الوجوبء ولا 
عن كل ممنوع بمادة المنع و التحریم» ولا عن كل مخير فيه بمادة التخيير أو الإباحة:؛ ولا 
غير ذلك من العبارات التي تسأمها النفوس وتثقل على الأسماع كثرة تكرارها وتتصرف 
الناس عن التدبر والتذكير؛ بل غاير ونوع في عبارات شيقة بليغة؛ ليكون ذلك باعثاً على 
القيول: والمؤادزة إلئ الامتذال(1) 

إن القرآن يقصد بهذه الصيغ المتنوعة تحقيق أغراض عدة؛ فهو يخاطب دواخل 
النفس البشرية فيوقظ مشاعرهاء ويحرك عواطفهاء ويخاطب العقول فيقنعها ويلزمهاء فلا 
يبقى لإنسان - بعد أن خاطبه العليم الحكيم بكل ألوان الخطاب المختلفة» والأساليب المتنوعة؛ 
ذات العبارات المؤثرة المقنعة ‏ أي عذر يقبل» فهو وحده الخبير العليم بما يصلح عباده 
ويحقق مصالحهم وسعادتهم. 

لذلك عندما يبين ما هو واجب؛ فإنه يطلبه بصيغ تتعدد بتعدد أفهام الناس» ونتناسب 
مع استعدادهم للاستجابة والامتثال» وبحسب ما تقتضيه طبيعة الحكم المَبيّن» فنجده يطلبه 


ی و تیا الصل راد و را “لعو فين عنه بأنه مكتوب 


کما في قوله تعالی: رل اذ اک کب یکم انیا مکنا کبعلی الذږ مر 6 
تقو 0(4 ee‏ بما پترتب علیه من تواب مثل قوله تعالی: لور 


و و و سر و تک 8 
نم له سوه له جات تری مز_ تج انار خالدیز_ فیها لت الفوز العظية 4(4) 


وعندما یبین ما هو محرم نجده بطلبه بصيغة النهي منل قوله تصالی: ولا تقتلوا اس 


۳ ح لا بالق 4 وقونه تعالی: تنل کا تناس6 


وأحيانا يطلبه بمادة التحریم» مثل قوله تعالی: حرم حرمت علیکم تک ودک شرك وناك 


سورة البق من الاية ۳ 
سورة البقرة: من الاية (183). 
سورة النساء: من الاية (13). 
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الاک[ ) وقوله تعالی: لحرت ایک وا وحم تب ). و أحیانا یعبر عنه بنفي الحل 
كما في قوله تعالی: بسک تاناکما 7 وقوله تعالی: ولاح ل نکم أن تاشذوا 
3 و *ضیا*. واحیاناً یکون ببیان للعقاب المترئب علی المخالفة والعصیان کما فسي 


9 له ی و رو درا خادا فيا و نار ۳ 


2 سو ررم 

وعندما يكون الفعل مباحا نجده يعبر عنه بلفظ الحل كما في قوله تعالى: #احل لكر ليلة 

الصيام ارت إل ناکم ۴ وقوله تعالی: لماحل کک الييات)!” ). وأحياناً يعبر عنه بنفي 
الثم مثل قوله تعالی: انعم *. آو یعبر عنه بنفي الحرج‌متل 


قوله تعالى: ا ری ا ا ای رای ر . وقد يعبر 
عنه بنفي 0 كما في قوله تعالى: نت چ ای تارات رقلا جاح هآ لون 


ها (10) 6 


وبعد آن نتبع الأصوليون هذه الصيغ و الأسالیب المنتوعة التي استعملها القرآن في 
بيان الأحكام و لاحظوها قاموا بوضعها في ثلاث قواعد؛ يجب على كل من أراد أن يستنبط 


( 
2) سورة المائدة: من الآية 0 
3) سورة النساء: من الآية (19). 

) سورة البقرة: من الآية (229). 
5) سورة النساء: الآية (14). 

) سورة البقرة: من الآية (187). 
7 سورة المائدة: من الآية 8 

( 

( 


0) سورة البقرة: من الآية هون 
1) انظر: زیدان: الوجیز في أصول الفقه (ص: 158 - 159)؛ آبو زهرة: صول الفقه (ص: 83)؛ 
شلبي: آصول الفقه (103/1 وما بعدها)؛ الزحيلي: آصول الفقه (444/1)؛ منصور: منزلة السنة من القرآن 
(ص: 73- 74). 





بیان السنة لمجمل القرآن معنی القرآن وحجیته 


الأحكام الشرعية من القرآن أن يراعيها ويعتمد عليها؛ وها هي كما ذكرها زيدان في وجيزه 
حيث قال: "ومن الضوابط والقواعد النافعة في هذا الباب ما يلي: 

1. یکون حکم الفعل: الوجوب آو الندب. إذا جاء بالصيغة الدالة على الوجوب أو الندب. آو 
إذا ذكر في الفرآن واقترن به مدح آو محبة آو ثناء له آو لفاعله» أو إذا اققرن به الجزاء 
الحسن والتواب لفاعله. 

2 ویکون حکم الفعل: الحرمة آو الکراهة إذا جاء ذكره بصيغة تدل على طلب الشار ع 
لترکه والابتعاد عنه» أو إذا ذكر على وجه الذم له ولفاعله» أو أنه سبب للعذاب أو لسخط الله 
أو مقته, أو دخول النار » أو لعن فاعله أو وصف الفعل بأنه رجس أو فسق أو من عمل 
الشيطان» أو وصف فاعله بالبهيمة أو بالشيطان» ونحو ذلك. 

3. ويكون حكم الفعل: الإباحةء إذا جاء بلفظ يدل على ذلك: كالإحلالء والإذنء ونفي 
الحرج» أو نفي الجناح» أو الإنكار على من حرم الشيء» ونحو ذلك". 


(1) زيدان: الوجيز في أصول الفقه (ص: 159)؛ وانظر: الزحيلي: أصول الفقه (444/1 - 445)؛ أبو 
زهرة: أصول الفقه (ص: 84). 





المسحتث الثانى: 
معنی السنة» وحجيتهاء ومنز لنها 
ويشتمل على مطلبین: 


الطلب الأول: معنى السنة, وحجيتها 


الطلب الثاني: منزلة السنة من (لقران 











بيان السنة لمجمل القرآن معنى السنة وحجيتها ومنزلتها 


المسبحث الثاني 


یتناول هذا المبحث معنی السنة» وحجيتهاء ومنزلتها من القران» من حيث الاحتجاج 
بهاء ومن حيث الأحكام الثابتة بها؛ وهذا ما يتضح من خلال المطلبين التاليين: 


العلب الأل 
معنو السنه وحجیتا 


أولاً: معنى السنة في اللغة: 

السنة لغة: هي الطريقةء والسيرة حميدة كانت أو ذميمة؛ قال #: [منسن ة 
الإسلام سنة حسنة فل جر ها وأجس من عمل بها بعدهمن غير أن بتقص من جوم هم شي»» ومن سن يغ الإسلام 
سنة سيئة حكان عليه ونر مرها وور م من عمل ا من عده من غب أن حص من ورام هم شيء)؛ والسنة في 
الأصل» مشتقة من مادة "سن" يسن» كا بمعنى جريان الشيء واطراده في سهولة؛ يقال سن 
الماء علی وجهه: صبه صبا سهلا؛ وسن السنة: وضعها وسار عليها؛ قال الهذلي: 
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. 


وکل من ابتداً آمرا فهو الذي سنه؛ ومن عمل به بعده فقد تدای م 


(1) انظر الفيومي: المصباح المنیر (مادة» سن ص: 111)؛ الرازي: مختار السصحاح (مادة سن» ص: 
7) إبراهيم مصطفی و آخرون: المعجم الوسیط (مادة» سن» 456/1). 

(2) آخرجه مسلم في صحیحه (کتاب الزکاة/باب الحث علی الصدقة 122/4 - ۰123 10172). 

(3) انظر: اين فارس: المقاییس (مادة» سن. ص: 474)؛ ایراهیم مصطفی وآخرون: المعجم الوسیط (مادة 
سن»455/1 - 456)؛ الزمخشري: أساس البلاغة (مادة» سنن» ص: 310). 





بيان السنة لمجمل القرآن معنى السنة وحجيتها ومنزلتها 


وسنة الله كَ: حكمه في خليقته؛ قال تعالى: لإذزز_؛ تج د لست الله تدا أي سنته 


التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال العذاب بهم؛ فهي بمعنى طريقته ك في عقابهم وحكمه 
وتأتي السنة بمعنی الصورة؛ یقال: ما آحسن سنة وجهه؛ أي صورته لذا کانت 
۱ 


کضا تطلق ویر دیما حسن السپانیه؛ بقال+س امین رعیته ادا اخیین سانا 


ثانياً: السنة في اصطلاح الاصولیین: 

لقد تعددت التعريفات الاصطلاحية للسنة؛ وذلك لتعدد الأغراض والدراسات المتعلقفة 
بها؛ فعرفها كل فريق من أهل العلم بحسب الموضوع الذي يبحث فيه(؛ أما الأصوليون؛ 
فيبحثون في الأدلة الإجمالية المثبتة للأحكام الشرعية؛ فكان بحثهم في السنة من جهة دلالتها 
على تلك الأحكام؛ فجاءت تعريفاتهم للسنة متفقة وغرضهم في ضبط وتحديد كل ما يدل منها 
على الأحكام الشرعية؛ ففرفت في اصطلاحهم بأنها: 'ما صدر عن الرسول © - غير 


(1) سورة فاطر: من الآية (43). 

(2) إيراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط (مادةء سن» 456/1)؛ الفیروز آبادي: القاموس المحيط 
(مادة» السن» ص: 1113)؛ الشوكاني: فتح القدیر (441/4). 

(3) انظر : الزمخشري: أساس البلاغة (مادة» سنن» ص:311)؛ الفیروز آبادي: القاموس المحیط (مادة 
السن. ص: 1113)؛ ابراهیم مصطفی و آخرون: المعجم الوسیط (مادة» سن» 456/1). 

(4) ایراهیم مصطفی و آخرون: المعجم الوسیط (مادة» سن. 455/1)؛ الزمخشري: آساس البلاغة 
(مادة» سنن ص:311). 

(5) عرفوها المُحَدّثُون بأنها: 'ما آثر عن النبي #۶ من قول. أو فعل» أو تقرير» أو صفة خلقية أو خلقيّة, أو 
سيرة سواء أکان قبل البعثة آو بعدها". سواء آثبتت حکما شرعیاً م لا. ۱ ۱ 
ویطلقها الفقهاء: علی ما بقابل الواجب؛ فهي تشمل بذلك عندهم کل ما یتقرب به إلى الله تعالی من العبادات 
والطاعات» مما یثاب علی فعله» ولا یعاقب علی ترکه. 

وهي عند آهل الکلام: ما قابل البدعة؛ فاذا وافق العمل ما کان علیه الرسول 2 فإنهم يطلقون عليه في 
اصطلاحهم سنة» وأما إذا خالف ما كان عليه الرسول 6 فيسمى بالبدعة. انظر ذلك في: الشاطبي: 
الموافقات (2/4)؛ الآمدي: الإحكام (241/1)؛ الإسنوي: نهاية السول (196/2)؛ الزركشي: البحر المحيط 
(236/3)؛ عبد الكريم النملة: المهذب (637/2)؛ السباعي: السنة ومكانتها (ص: 47 48). 
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القرآن - من قولء أو فعلء أو تقرير7!)؛ هذا ما التقت عليه كلمة الكثير من الأصوليين في 
تعريف السنة؛ وما ورد من تعريفات أخرىء ليست بعيدة عن هذا التعريف؛ وسأشير إلى أهم 
الاختلافات بينها أثناء شرح التعريف. 

شرح التعريف: 
1 ما صدر: جنس بشمل ما صدر عنه 2 وما صدر عن غيره؛ وتقييد الصدور بكونه عن 
النبي #8 يخرج ما صدر عنه قبل البعثة» وما صدر عمن سبقه من الرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین("» وكذلك ما صدر عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين!©. 
2. غير القرآن: قيد خرج به القرآن؛ لأنه كلام الله» والرسول 2 مبلغ له باللفظ الذي أنزل 
به عليه # وكما نزل؛ ويدخل في التعريف الحديث القدسي؛ لأنه ليس بقرآن وإن كان أنزل 
بلفظه؛ اذ آنه لیس بمعجز» ولا یتعبد بتلاوته(. 
3 من قول: المراد كل ما نطق وتلفظ به 2# من أمر أو نهي» أو تخيير؛ بقصد بیان ونشریع 
الا نمزاء أكان' الول بغوض الت ا جوا لراك آم جا ب و اة تة 


(1) انظر: الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 33)؛ البغدادي: قواعد الأصول (ص: 42)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (97/2)؛ الآمدي: الإحكام (241/1)؛ الإسنوي: نهاية السول (196/2). 

(2) انظر: عبد الكريم النملة: المهذب (634/2)؛ عبد الخالق: حجية السنة (ص: 68 69). 

(3) وقد أدخل بعض الأصوليين عمل الصحابة شمن السنة؛ قال الشاطبي: 'ويطلق أيضاً لفظ السنة علی ما 
عمل عليه الصحابة وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد؛ لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا.. 
ويدل على هذا الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" انظر: 
الشاطبي: الموافقات  2/4(‏ 3)؛ وانظر: ابن نجيم: فتح الغفار (ص: 254)؛ ابن أمير الحاج: التقرير 
(148/2 - 149)؛ أمير باد شاه: التيسير (230/2 - 231)؛ البزدوي: كشف الأسرار (447/2). 

(4) انظر: عبد الكريم النملة: المهذب  634/2(‏ 635). 
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ونحوه؛ كقوله #: (أنا وكافل اليتيم يذ الجنة هحكذا.. 114)؛ وقوله: 9إنا الأعمال بالنيات..24)؛ 
وأمثلة ذلك كثير(6. 

4 آو فعل: المراد الأفعال التي صدرت عنه # بقصد بيان وتشريع الأحكاء(؛ كأفعاله 22 
المبينة لأعمال الوضوء والمبينة لكيفية الصلاة» ومناسك الحج؛ وغيرها من العبادات؛ 


(1) أخرجه»ء البخاري في صحيحه (كتاب الأدب/ياب من يعول يتيماء ص: 1163: ح6005؛ وفي كتاب 
الطلاق/باب اللعان» ص: 1050: ح5304) واللفظ له؛ ومسلم (كتاب الزهد/باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسکین و الیتیم ۰300/9 ح2983). 

(2) آخرجه البخاري في صحیحه (کتاب بدء الوحي/باب کیف کان بدء الوحي» ص: 21ء ح1) واللفظ له؛ 
ومسلم (كتاب الأمارة/باب إنما الأعمال بالنيةء ۰53/7 ح1907). 

(3) انظر: الآمدي: الإحكام (241/1)؛ الزركشي: البحر المحيط (240/3)؛ القرنشاوي ومجموعة من 
العلماء: الموجز (ص: 59)؛ زيدان: الوجيز (ص: 164)؛ عبد الكريم النملة: المهذب (635/2)؛ محمد عبد 
الله: الواضح (ص: 60). 

(4) جاءت بعض التعريفات بزيادة قيد "مما ليس من الأمور الطبيعية" ولم يذكرها الآخرون لظهورها؛ انظر: 
أمير باد شاه: تيسير التحرير (19/3 - 20)؛ ابن أمير الحاج: التقرير (223/2). 

(5) للأصوليين في أفعال الرسول 2 آقوال وتقسیمات؛ حیث قسموها للی عدة آقسام؛ منهم من حصرها في 
قسمین: الأول: عادات؛ وهي الأفعال الجبلية؛ كالأكل والشرب والقیام.. ونحوه؛ والاخر: قربات؛ وهي ما 
کان بقصد القربة؛ وفرعوا هذا القسم الی عدة تفریعات؛ انظر: الشيرازي: شرح اللمع (545/1 وما بعدها)؛ 
ابن جزي: تقریب الوصول (:177 - 178). 

وتوسع آخرون في تقسیمها؛ حتی وصلت عندهم إلى ما يقرب من سبعة آقسام؛ انظر: الزرک‌شي: البحر 
المحيط (247/3» وما بعدها)؛ الشوكاني: رشاد الفحول (ص:35 وما بعدها)؛ هیتو: السوجیز (ص: ۰272 
وما بعدها). 

ومنهم من جعلها ثلاثة أقسام: الأول: الأفعال الجبلية؛ والثاني: الأفعال الخاصة به ك#؛ والثالث: أفعال 
مجردة؛ فهي ليست جبلية ولا خاصة به #؛ وقسموا هذا القسم إلى عدة آقسام. انظر: الأصبهاني: بيان 
المختصر (277/1ء وما بعدها)؛ الزحيلي: أصول الفقه (478/1» وما بعدها). وهناك تقسيمات أخرى كلها 
تدور حول هذه الأقسام الثلاثة ونتفرع عنها. لمزید من التفصیل؛ انظر: الامدي: الاحکام (۰247/1 وما 
بعدها)؛ این حزم: الاحکام (۰207/2 وما بعدها)؛ البناني: حاشية البناني (147/2 وما بعدها)؛ الدبوسي: 
تقويم الأدلة (ص:247 - 248)؛ البخاري: کشف الاسرار (296/3 وما بعدها)؛ الاسنوي: نهاية السسول 
(۰198/2 وما بعدها)؛ الرازي: المحصول (۰161/3 وما بعدها)؛ الباجي: احکام الفصول (ص:۰222 وما 
بعدها)؛ بو النور زهیر: آصول الفقه (110/3 وما بعدها)؛ العبادي: الشرح الکبیر (ص: ۰296 وما 
بعدها). 
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ویدخل في الفعل الهم» والإشارة؛ كهمه #2 في جعل أسفل الرداء أعلاه في صلاة الاستسقاء؛ 
وكإشارثه بأن الشهر يكون :هكذا وهكذا(". 

5. أو تقريرا): المراد سكوته ‏ عن إنكار قول قيل بحضرته»ء أو فعل وقع بحضرته» أو 
ا ل ل 0 
إقراره 6 أبا بكر ذه على قوله اک ©. ومثال إقراره الفعل؛ إقراره 
© خالدا بن الولید < على أكله الضب!؛ ومثال اقراره ما تم بغیبته عندما علم به؛ إقرارّه 


(1) انظر : البناني: حاشية البناني (144/2)؛ عبد الکریم النملة: المهذب (635/2)؛ القرنشاوي ومجموعة من 
العلماء: الموجز (ص: 59)؛ زیدان: الوجیز (ص: 165). 

(2) لم يذكر بعض الأصوليين التقرير في تعريفهم وقالوا بأنه داخل في الفعل إذ أن التفرير كف عن الإنكار 
والكف فعل؛ انظر: البناني: حاشية البناني (144/2)؛ هيتو: الوجيز (ص: 263)؛ عبد الكريم النملة: المهذب 
(636/2). 

(3) الحديث في صحيح مسلم؛ حيث قال # في غزوة حنين: من قتل قنيلالهعليه بيدةفله سابهقال.أبوقتادة.: ققمت 
فقلت من دشهد لی ؟ ثم جلست؛ ثم قال مثل ذلك؛ فقال: فقمت فقلت من مشهد لى ؟ ثم جاست؛ ثم قال ذلك الثالثة؛ فقّمت؛ فال سول 
الله ما لكا ما قتادة؟ فقصصت عليه القصة؛ فال مرجل من القوم: صد قدا مرسول الله؛ سلب ذلك القتيل عددي؛ فأرضه من حقّه؛ وقال 
أرو حك الصديق:لا ها الله إذ الا تعمد إلى أسد من أسد الله تل عن الله وعن مرسوله فيعطيك سابه؛ فال مرسول الله : صدق؛ فأعطه 
با فأعطاني. .)؛ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسیر/باب استحقاق القاتل سلب القتیل» 
6 - ۰278 ح1751)؛ والبخاري (کتاب فرض الخمس/یاب من لم یخحس السلاب» ص:601؛ 
ح3142). قال النووي: وفي هذا الحدیث فضيلة ظاهرة لأبي بکر الصدیق في إفتائه بحضرة النبي © 
واستدلاله لذلك» وتصدیق النبي 2 في ذلك" النووي: شرح صحیح مسلم (283/6). 

(4) جاء في البخاري عن خالد بن الوليد 5لد: (أنهدخل مع مرسول الله # وسلم بيت ميمونة؛ فأتتي دضب حنوذ؛ فأهوى إليه 
مرسول الله مي بیده؛ فقال عض النسسوة: أخبروا مرسول الله 8با ريد ان نڪل ؛ فقالوا : هوض ب نا مرسول الله؛ ؛ فرفع دده؛ فقات: اکرو 
با مرسول الله ؟ فتال:لا؟ واحكن ١‏ ڪن بأمرض قومي فأجد ني أعافه؛ قال خالد : فاجتر ته فأڪ انه ومر سول الله 5 ظر)؛ أخرجه 
البخاري في صحیحه (کتاب الذبائح و الصید/باب الضب» ص: ۰1091 ح5537). 
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الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم العصر يوم بني قريظة!!). وإقراره ## على القول 
يكون كقوله؛ وعلى الفعل كفعله(. 


ثالثاً: حجية السنة: 

المقصود بحجيتها هو؛ دلالتها على الأحكام الشرعية» ووجوب العمل بمقتضاها؛ 
امتثالاً وانصیاعاً لما جاعت به من أحکام من حیث الجملة؛ فهي المصدر والأصل الثاني من 
آصول ومصادر التشریم الاسلامي؛ وقد دل علی حجیتها القرآن» والسنة» والاجماع. 


آولا: الدلیل علی حجية السنة من القرآن: 
1. قوله تعالی: وا اک سول فخذوةوما نهاك عَنه ه01 

وجه الدلالة من الاية: إن المراد بالإيتاء ‏ من قوله تعالى: # وما اک هو 
الأمر؛ وهذا ما رجحه جمهور العلماء من المفسرين والأصوليين؛ بدليل مقابلة الإيتاء بالنهي؛ 
ولا يقابل النهي إلا الأمر؛ فيكون المعنى وما أمركم الرسول به من أمر فامتثلوا وأطيعواء 
وما نهاكم عنه من نهي فاجتنبوا وكفوا؛ وهذا أمر من الله بذلك؛ والآية وإن كانت في الغنائم؛ 
فهي عامة تشمل كل ما أتى به الرسول 6 من أمرء أو نهيء بما في ذلك القول والفعل؛ 
وبذلك تفيد وجوب طاعة الرسول 26 واتباعه في كل ما أتى به 04. 


(1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي 2 يوم الأحزاب: #لاءصاين أحد العصرإلا يغبني قربظة. فأدمرك 
عضه م العصم سيد الطريق فقال بعضهم :لا نصلي حتى أيه ؛ وقال بعضهم: بل نصلي؟ رد مناذلك . فذحكر ذلك للبي فلم نف 
واحدا منهم»4. أخرجه البخاري (كتاب المغازي/ياب مرجع النبي من الأحزاب» ص: ۰782 41192) واللفظ 
له؛ ومسلم (کتاب الجهاد و السیر/پاب المبادرة بالغزوی ۰315/6 ح1770). 

(2) انظر: العبادي: الشرح الکبیر (ص: 302 - 303)؛ عبد الکریم النمة: المهذب (636/2)؛ شلبي: 
أصول الفقه (110/1). 

(3) سورة الحشر؛ من الآية (7). 

(4) انظر: الشوكاني: فتح القدير (246/5)؛ النسفي: مدارك التنزيل (353/4)؛ القرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن (13/18)؛ ابن العربي: أحكام القرآن (1774/4)؛ الأصبهاني: بيان المختصر (281/1)؛ الرازي: 
المحصول (165/3). 
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وفي القرآن الکریم کثیر من الایلت الني تفید ذلك(. 

2. قوله تعالی: وال لت کناب تيل انی اختفر فد 

وجه الدلالة من الآية: تفيد الآية أن الرسول ‏ مبين لشرآن:: فإن أكثر أحكام 
القرآن» إما مجملة محتاجة إلى بيان» أو مطلقة محتاجة إلى تقييد» أو عامة محتاجة إلى 
تخصيص؛ وقد جعل الله كيك بيان كل ذلك واجباً من واجبات الرسول #:؛ وما بينه 4 من 
ذلك سواء بقوله أو فعله» أو تقريره» فهو سنة واجبة الإتباع بأمر من الله كِكَ؛ كما أفادت 
الآية وما ورد في معناها من آيات أخرى(“؛ ولا معنى للحجية إلا ذلك0. 

3. فوله تعالی: 309 . جر الاج واف أت نفسهم 
ا 

وجه الدللة 8 الآية: أقسم الله كك في هذه الآية بهذا القسم المؤكد؛ الذي أفاد انتفاء 

الإيمان عن العباد؛ ما لم يتم الانقياد والانصياع لحكم رسول الله *؛ والتسليم المطلق بنفوس 
طيبة راضية دون أدنى حرج أوشك» أو ضيق في الصدر لما حكم به #؛ وهذا مما يوجب 
طاعته # طاعة مطلقة(°. 


e ۳‏ ۶ ك و ر 5 0 e‏ 1 7 
(1) منها قوله تعالى: #وَاطيعوا اللهوَاطيعُوا النَسُول؛ سورة التغابن: من الآية (12)؛ وقوله كلكَ: إنا أنه الذن 2 
ام طيتوا لوطيو و46 سورة محمد: من الأية (33)؛ وقوله الى : لإوآطيموا الله وأطيموا اولواح روا 
سورة المائدة: من الآية(92)؛ وقوله كك #قل أطيعوااللةوأطيعوا اسول سورة النور: من الآية(54). 
)2( سورة النحل: من الآية )64( 
(3) متها قوله تعالی؛ و 4 سورة النحل: من الیة(44)؛ وقونه تعالی: 
ارت فیک سول مکی تاو لیک ان ویرک وتا ا کم لکاب لیمکت سورة البقرة: من الایة(151) وقوله تعالی: 
رکا وات فی سرا هتار کی ا وما لاسکی سورة البقرة: من الآية(129)» وقوله كك: هو 
نی تن ار رامآ ورکیم هملكلا بوالحكنة» سوره ة الجمعة: : من الآية(2). 
(4) انظر : الشوكاني: فتح القدیر (216/3)؛ عبد الخالق: حجية السنة (ص: 295)؛ عبد الکریم النملة: 
لمهذب (639/2). 
(5) سورة النساء: الآية (65). 
)6( انظر: الشوكاني: فتح القدير (610/1 611( النسفي : مدارك التنزيل (342/1)؛ ابن كثير: تفسير 
لقر آن العظیم (520/1). 
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ثانیا: الدلیل علی حجیتها من السنة نفسها(: 

بعد آن ثبتت حجية السنة بنص القرآن الکریم؛ فانه یمکن الاستدلال بما جاء فیها من 
أدلة تفيد وجوب اتباعها؛ فهي تکد وتبین ما جاء في القرآن من أحكام؛ ومن الأحاديث 
الواردة في وجوب اتباعها: 

1. ما روي عن مالك أنه بلغه أن رسول الله © قال: ررحت نيكم أمرنلن 
رما ا 

2 عن المقدام بن معد يكرب الكندي 4ه أن رسول الله يك قال: «ألاإنى أوتيت اكتاب 
ومثله معه ألا بوشك مر جل شبعان عل آم ڪته ول عل يڪ م هذا اران فما وجد فيه من حلالفأحاوهوما وج دد 
فیه من حرام فحرسوه لا بل کم ماما الا هلي ولا کل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد ۷ آن 
يستخني عنها صاحبها ومن شرل بقوم فعليهم أن روه فان روه فل أن عقبه م مثل قر| 01 . 

وجه الدلالة: تفيد الأحاديث المذكورة؛ أن تلقي الأحكام الشرعية لا يمكن أن يتم من 
القرآن وحده؛ بل لابد من الرجوع إلى السنة؛ فهي مبينة ومفصلة لما في الكتاب؛ وتأتي 
بأحكام لم ينص عليها القرآن؛ وهنا يّذكر الرسول ‏ - في معرض الذم - من يَرْدُ مثل هذا 
النوع من الأحكام؛ واصفاً إياه بالشبع كناية عن بلادة الذهنء وسوء الفهم» والترف والانغماس 
ئی د الحا رفي ها ا آي عه أ ها العف من لحن لسن راد 
للأحكام الشرعية؛ بغرض استنباطها وتبليغها للناس؛ لردهم ما استقلت به السنة من أحكام. 

3. عن ۳ هريرة 4ه أن رسول الله 6 قال: کل آمتی ددخلون انجنة )۷ من آمی؛ قالوا: با 

وجه الدلالة: يبين الحديث مدى التلازم بين دخول الجنة وطاعته ؛ فقد جعل 4 
دخول الجنة من لوازم طاعته» كما أن دخول النار من لوازم معصیته» وطاعته 2 تتمثل في 


(1) لقد احتج الكثير من العلماء على حجية السنة بالسنة نفسهاء فذكرت بعض هذه الحجج من باب 
الاستئناس» وإلا فإن إثبات حجية السنة لا يصلح له الاستدلال من السنة؛ لأن ذلك يلزم منه الدور. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (كتاب القدر/ياب النهي عن القول بالقدرء ۰704/2 ح3). 

(3) أخرجه أبو داود (كتاب السنة/ياب لزوم السنة» 204/4 ح4604) وقد صححه الالباني انظر صحیح 
سنن أبي داود (ص: 690). 

(4) أخرجه البخاري في صحیحه (کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة/پاب الاقتداء بسنن رسول اه #2 ص: 
8 ح7280). 
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الالتزام ب بسنته والأخذ بها؛ وتركها يعد معصية له 2؛ ولا يخفى أن طاعته 22 طاعة لله كبَكَ؛ 


وقد أتت السنة مؤكدة لما ورد من نصوص قرآنية بهذا الخصوص؛ کقوله تعالی: نات خذو 
لو 3 ولجنا تير مر تا رخا فا لاوز ام 2 


ب 
و ور و بوو وه 


لس ال ورس وه خدو ده ار خالا فيا راب6( 


ثالثا: الدلیل علی حجیتها من الاجماع: 

بعد أن بان بوضوح وجلاء بدليل الكتاب والسنة ‏ أن السنة مصدر من مصادر 
التشريع تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن؛ لم يكن أمام المسلمين جيلاً بعد جيل سوى التسليم 
المستجدة أول ما ينظرون فيه كتاب الله؛ فإن لم يجدوا نظروا في سنة نبيه 2#؛ يدل على ذلك 
وجد فیه ما مَضي هم قضی به وان | کن يد الحكتاب وعلم من مرسول الله يك سيط ذلك الأمى سنة قضى بهفإن 
أعياه خر ح فسألا لمسلمين فقال أثاني كذا وكذا فهل علمتم أن مر سول الله © قضى يد ذلك سّضاء فرما اجتمع 
إليه افر ڪه م .حك من مرسول الله 2 فيه قضاء فيقول أو حكر الحمد لله الذي جعل فينا منيحفظ عليدا دشأ 
فان آعباه آن بجد فيه سنة من مرسول الله تي جمع مرءوس الدأس وخيامرهم فاستشامرهم فإن أجمع مرأهم على أمس 
قضی )۴ 

هذا ما كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم» ولم يخالف ذلك منهم أحد؛ وعلى 


هذا المنوال سار من أتى بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين؛ واستمر العمل بذلك إلى 
يومنا هذا؛ حتى تحقق إجماع الأمة على هذا المسلك؛ وأصبحت حجية السنة ضرورة دينية؛ 


ولم یخالف الا من شذ بفکره فلا یعند بقوله()؛ وفي هذا یقول الشوكاني: ان ثبوت حجية 


)1( سورة النساء: الایات (13 تب 14). 

(2) آخرجه الدارمي في سننه (المقدمة/باب الفتیا وما فیه من الشدة ۰69/1 ح161). 

(3) انظر : عبد الخالق: حجية السنة (ص: 341 وما بعدها)؛ آمیر عبد العزیز: آصول الفقه (ص: ۰179/1 
وما بعدها)؛ الخن: الكافي (ص:129 - 130). 
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السنة المطهرة و استقلالها بتشریع الأاحکام ضرورية دينية ولا بخالف في ذلك الا من لا حسظ 
له في الاسلام۲). 
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الطلب و 


النظر في هذا المطلب من جانبین: 
الجانب الأول: منزلة السنة من حیث الاحتجاج بها. 
الجانب الثاني: منزلتها من حیث ما ثبت بها من أحکام. 


الجانب الأول: منزلة السنة من حیث الاحتجاج بها: 

السنة من حیث الاحتجاج بها تأتی في المرتبة الثانية بعد القرآن؛ وهذا يعنى أن 
الرجوع إلى السنة يجب أن يسبقه النظر في القرآن» فإن وجد فيه الحكم عمل به ولا حاجة 
إلى الرجوع لغيره من الأدلة إلا على سبيل الاستئناس؛ وإن لم يوجد الحكم فيه ينظفر في 
السنة» فإن وجد الحكم فيها عمل به ولا ينظر في ما يليها من أدلة إلا على سبيل الاستئناس 
أيضاً؛ والدليل على هذا الترتيب من المنقول والمعقول: 


أولاً: الدليل من المنقول: 
1. إن جميع الآيات التي أمرت بطاعة الرسول #6 قدمت الأمر بطاعة الله يِِدَ على الأمر 
بطاعة الرسول 2 کقوله تعالی: ایو له ویو و1۱ وغيرها من الآيات المفيدة 
وجوب طاعته ق. 
2 اقرار الرسول ۶ لمعاذ على هذا الترتيب عندما بعثه #6 إلى اليمن قاضياً وقال له 
کیف تقضيذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي ,حكتاب الله؛ قال فإن ١‏ تحد د ان نا لافسيعة سول 
الله مي قال: إن ليد سي سنة مرسول الله 5 و۷ ہے ڪتاب الله ؟ قال آجتهد مرآبي ولا الو؛ فضرب سول اه 18 
لدجو وال كس له الذي وفق مرسولسرسول الله م مرضي سول 4 
(1) سورة النور: من الآية (54). 


(2) أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية/ باب اجتهاد الرأي في القضاءء ۰295/3 ح3592) والحديث ضعيف 
قاله الألباني انظر سنن أبي داود (ص: 544). 
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3. ما نقل عن الصحابة من إجماعهم على هذا الترتيب؛ حيث كانوا لا يرجعون إلى السنة إلا 
EEG‏ ا ی 00 


مرسول اه 4 ...27 . 


ثانياً: الدليل من المعقول: 
1. إن القرآن قطعي الثبوت جملة وتفصيلاء بحكم تواتره؛ بخلاف السنة؛ فهي كأصل من 
آصول التشریع» ودلیل من آدلته» قطعية من حيث الجملة؛ ولكنها ظنية من حيث التفصيل؛ 
فقد ثبت آغلبها بطریق الاحاد» وثبت القلیل منها بطریق التواتر؛ والحکم للکثیر الغالب؛ ومن 
المعلوم نقدم المقطوع به علی المظنون؛ فلذلك قدم القرآن علی السند. 
2 إن الرجوع إلى السنة يتأخر عن الرجوع إلى القرآن في جميع الأحوال» ويمكن اختصار 
هذه الأحوال في حالتين: 

الأولى: في حال كونها مُبَيّنَة للقرآن» والمبیّن لا یکون الا متأخراً عن المبيّن؛ فالمبيّن 
أصل والمبَيّن تابع له. 

والثانية: في حال اشتمالها على حكم لم يتناوله القرآن» وهنا لا يرجع إلى السنة إلا 
بعد الرجوع لی القرآن والتثبت من عدم وجود الحکم فیه(*) 


الجانب الثاني: منزلتها من حيث ما ثبت بها من أحكام: 
ما عليه جمهور العلماء أن ما جاءت به السنة من آحکام - بالنسبة للقرآن - على 
ثلاثة أنواع: 


(1) انظر: (ص: 30) من هذا البحث. 

(2) فتح الباري: (288/13). 

(3) انظر: شلبي: أصول الفقه (148/1)؛ الزحيلي: أصول الفقه  460/1(‏ 461)؛ الخن: الكافي 
(ص: 131 132). 

(4) انظر: شلبي: أصول الفقه (149/1)؛ الخضري: أصول الفقه (ص: 239)؛ السباعي: السنة ومكانتها 
(ص:377). 
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النوع الأول: ما جاء من السنة موافقاً لاحکام القرآن؛ کقوله #: بني لاسلا على خمس 


EE‏ تام لازا الريك رضي OE‏ الموافق لقوله 


تعالی: ۳ توا له وک 6 )؛ وقوله تعالى: اليم امستطعلیه 
؛ وقوله تعالی: 1 ۳ اذ 6 و کلب کسام ٩4‏ 
ومثل هذا النوع من السنة يأتي موکدا ومقررا لما دل علیه القرآن٩)‏ 


النوع الثاني: ما جاء من السنة مبیناً أحکام القرآن؛ ومنه مسا جاء بیان ا لمجمل 
القراق» أن تخصها لكاننه' أن عفد طا 

أما السنة التي جاءت مبينة لمجمل القرآن؛ منها قوله 22: (صلواكما رأتمونى 
أصلي 61 )؛ المبين لما أجمل من فرض الصلاة في قوله تعالى: و قيمُوا ال5 ؛ فقد بين ک4 
كيفية الصلا:» وأعداد الركعات من كل صلاة 9؛ إلى غير ذلك من الأمثلة التي سأبينها في 
الفصل الثالث؛ ان شاء الل شعال : 

ومثال السنة المخصصة لعام القرآن؛ فوله ع: و۶ نم ین الق وعمتهاء ولا 


وخانها 6( 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان /باب (دعاؤكم) إيمانكم» ص:25» ح8) وللفظ له؛ ومسلم (كتاب 
الإيمان/باب بيان أركان الإسلام» 186/1ء ح16). 

2) سورة البقرة: من الآية (43). 

3 سورة آل عمران: من الآية (97). 

4) سورة البقرة: من الآية (183). 

5) انظر: شلبي: أصول الفقه (115/1)؛ بدران: بيان النصوص التشريعية (ص: 5)؛ الزحيلي: أصول الفقه 
11 السباعي: السنة ومكانتها (ص: 379). 

6) أخرجه البخاري (كتاب الأذان/يباب الأذان للمسافر»ه ص: ۰137 ح631). 

7) سورة البقرة: من الاية (43). 

8 انظر: شلبي: آصول الفقه (115/1)؛ الخن: الكافي (ص: 133)؛ السسباعي: السنة ومکانتها (ص 
8) عبد الخالق: حجية السنة (ص: 496 - 497). 

(9) آخرجه مسلم (کتاب النکاح/باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها آو خالتها في النکاح» ۰183/5 
ح1408) و اللفظ له؛ والبخاري (کتاب النکاح/یاب لا تتکح المرأة علی عمتهاء ص: ۰1013 ح5108). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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۳ ع کم و و 
للعموم من قوله تعالی - بعد آن عد المحرمات من النساء ‏ وأحل‌لکما وراء دلکن6(. 
ومثال السنة المقيدة لمطلق القرآن؛ حدیث سعد بن آبي وقاص عندما آراد آن يوصي 
فسأل رسول الله # عن ذلك» فقال: با مرسول الله ! أوصىهالي کله؟ قال: ۷ قلت: فالشطر؟ قال: 


۷ قلت: اثلث ؟ قال: فاثلث واثا کیر.. 6( ؛ فانه مقید لقوله تعالى: (من_ “بعد وَصيّثوص [ با 


در 04 , 


النوع الثالث: ما جاءت به السنة ولم ينص عليه القرآن؛ وتسمی بالسنة المستقلة في 
تشريع الأحكام» ومن ذلك؛ الحكم بالرجم علی الزاني المحصن. الثابت بما رواه أبو هريرة 
ذه قال: #أتى مرجل مرسول الله ف وهو یا لس ؛ فنأداه ! فقّال: يا مرسول الله ! إني مرنيت؛ فأعرض عنه؛ فلما 


شهد علی تسه آم‌عا؛ قال: أدك جنون ؟ قال:لا؟ قال: اذهبوا به فام‌جموه؟ 4۳۳ ومنها الأحاديث المبينة لميراث 


الجدة» وتحريم لبس الذهب والحریر علی الرجال إلى غير ذلك من الأحكاء(°. 


وقد ذکر الامام الشافعي هذه النواع الثلائة؛ وبیّن الاتفاق على النوعين الأولين؛ وأن 
النو ع الثالث فیه الخلاف؛ فقال: 

'لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على 
وجهين: والوجهان يجتمعان ويتفرعان؛ أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله 


(1) جزء من حديث؛ أخرجه البخاري (كتاب الشهادات/باب الشهادة على الأنساب» ص: ۰501 ح2645) 
واللفظ له؛ ومسلم (كتاب الرضاع/ياب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» ۰248/5 ح1447). 

2) سورة النساء: من الآية (24). 

3) أخرجه البخاري (كتاب الوصايا/ياب أن يترك ورتته أغنياءء ص: 527 ح2742) واللفظ له؛ ومسلم 
کتاب الوصیة/پاب الوصية بالثلث» 76/6 ح1628). 

4) سورة النساء: من الاية (11). 

5) آخرجه البخاري (کتاب الأحکام/یاب من حکم في المسجد» ص: ۰1368 71672) واللفظ له؛ وم سلم 
کتاب الحدود/باب من اعترف علی نفسه بالزناه ۰189/6 ح1691). 

(6) انظر : شلبي: آصول الفقه (116/1)؛ الزحيلي: صول الفقفه (463/1)؛ بدران: بیان النصوص 
التشريعية (ص:7 - 8). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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مثل ما نص الكتاب؛ والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أراد؛ 
وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب؛ فمنهم من قال جعل الله له 
بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب؛ 
ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة 
وعملها علی أصل جملة فرض الصلاه1(۳. 

وقد فصل السباعي هذا الخلاف وأورد حجج کل فریق» وخلص الی أن الخلاف بین 
الفريقين لفظي؛ والفريقان متفقان على مجيء السنة بأحكام لم ترد في القرآن لا نصا ولا 
إجمالا؛ فالفريق الأول؛ يعتبر هذا النوع استقلالاً في التشريع؛ لأنه إثبات أحكام لم ترد في 
القرآن؛ والفريق الثاني؛ يرى أن السنة قد جاءت بأحكام لم ترد بنصها في القرآن؛ إلا أنها 
داخلة تحت نص من نصوصه أو قاعدة من قواعده©. 


(1) الشافعي: الرسالة (ص: 91 - 92). 
(2) انظر: السباعي: السنة ومكانتها (ص: ۰380 وما بعدها)؛ عبد الخالق: حجية السنة (ص: 504 وما 
بعدها)؛ الشاطبي: الموافقات (11/4) وما بعدها). 





المبحث الأول: معنى المجمل وأسبابه وحكمه. 
و علافته بغيره من الألفاظ 











المبحث الأول: 
معنى المجمل وأسبابه وحكمه 


ومشتهل عالى لا کم مطلالب: 


للطلب الأول: معنى للجمل 
(لطلب ذلثاني: (سباب (الإبمال 
(لطلب (لثالت: حلم (لممل 
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المبحث الأول 
معنى المجمل وأسبابه وحكمه 


يتناول هذا المبحث معنى المجملء. والأسباب المؤدية إلى الإجمالء وحكم اللفظ 
المجمل؛ وهذا ما سيتضح من خلال المطالب الثلاثة التالية: 


العلب الأل 


معى الى (0 


أولا: تعريف المجمل في اللغة: 
المجمل مشنق من الجمل؛ وهو الجمع؛ یقال جَمَّل الشيء وأجمّله إذا جمعه؛ ومجمل 
الحساب أي مجموعه من غير تفصيل؛ ويقال للكلام الذي لم يُبيّن تفصيله مجمل؛ لاشتماله 


(1) المجمل نوع من أنواع الألفاظ الخفية؛ ولا بد من الإشارة إلى تقسيم الأصوليين للألفاظ في دلالتها على 
المعاني من حيث الظهور والخفاء حتى تتبين لنا مرتبة المجمل بين هذه الألفاظ؛ فقد اتجه الأصوليون في 
تقسيم اللفظ بهذا الاعتبار اتجاهين: 

الاتجاه الأول للحنفية: حيث قسموا اللفظ واضح الدلالة إلى أربعة أقسام: أولها الظاهر وهو أدناها 
وضوحاًء ثم النصء ثم المفسرء ثم المحكم. وقسموا خفي الدلالة إلى أربعة أقسام أخرى: أولها الخفي وهو 
أدناها خفاءًء ثم المشکل. ثم المجمل» ثم المتشابه. ولمزيد من التفصيل انظر: ابن نجيم: فتح الغفار 
(ص:137ء وما بعدها)؛ البخاري: کشف الأسرار (72/1 وما بعدها)؛ الشاشي: أصول الشاشي 
(ص:47» وما بعدها)؛ السرخسي: آصول السرخسي (163/1)؛ النسفي: کشف الأسرار (205/1 وما 
بعدها). 

والاتجاه الثاني للمتکلمین: فقد قسموا واضح الدلالة الی نص. وظاهر؛ آما خفي الدلالة فقد جعلوه 
قسما واحداً وأطلقوا علیه المجمل. انظر لمزید من التفصیل: الغزالي: المنخول: (ص:242؛ وما بعدها)؛ 
الرازي: المحصول (248/1)؛ الأصفهاني: الکاشف (۰49/2 وما بعدها)؛ العبادي: الشرح الکبیر (ص: 
2 وما بعدها)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (18/2 وما بعدها)؛ ابن جزي: تقریب الوصول (ص: 162)؛ 
الباجي: الاشارة (ص: 55). 
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على جملة معان تحتاج إلى تفصيل وتوضيح لیتبین المراد من غیره (". 
ثانياً: المجمل في الاصطلاح: ذهب الأصوليون في تعريفهم للمجمل مذهبين: 
المذهب الأول: تعريف الحنفية: فقد عرفوه بعدة تعريفات منها: 
1. عرفه الشاشي بقوله: "هو ما احتمل وجوهاً فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا 
ببيان من قبل المتكلہ '(. 
2. وعرفه البزدوي بأنه: 'ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس 
العبارة بل بالرجوع الی الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل("» وهو ما عرفه به النسفي(". 
3. وعرفه السرخسي بأنه: لفظ لا یفهم المراد منه الا باستفسار من المُجمل وبیان من جهته 


ا 


المذهب الثاني: تعريف المتكلمين: وقد عرفوه بعدة تعريفات منها: 
1.عرفه الغزالي بأنه: "اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا 
عرف اتان 
2. وعرفه الآمدي بقوله: "هو ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه"77. 
3. وعرفه ابن الحاجب بأنه: 'ما لم يتضح دلالته7)؛ وهو ما عرفه به السبكي في جمع 
الجوامع؛ والبدخشي في مناهج العقول('. 


(1) انظر: ابن فارس: المقاييس (مادة جمل» ص: 225)؛ ابن منظور: لسان العرب (مادةه 
جمل» 153/11)؛ إيراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط (مادة» جمل» 136/1)؛ الراغب: مفردات 
القرآن الكريم (مادة» جمل» ص: 96). 

(2) الشاشي: أصول الشاشي (ص: 56). 

3 البزدوي: أصول البزدوي (86/1). 
4) النسفي: كشف الإسرار (218/1). 
5) السرخسي: أصول السرخسي (168/1). 
6) الغزالي: المستصفى (345/1). 

7 الآمدي: الإحكام (11/3). 

8) ابن الحاجب: مختصر المنتهى (591/2). 
9 انظر: السبكي: جمع الجوامع (89/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(10) انظر: البدخشي: مناهج العقول (142/2). 
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4. وعرفه ابن قدامة بقوله: "هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى17). 


بعد النظر في تعريفات الأصوليين السابقة للمجمل نجد أنها مختلفة عن بعضها؛ وهذا 
الاختلاف مبني على أساس تقسيمهم للألفاظ من حيث الخفاء؛ 
فالحنفية؛ جعلوا الخفاء على أقسام ورتبوها حسب تدرجها في الخفاء؛ وجعلوا المجمل 
ما لا يدرك المراد به إلا ببيان من المُجمل؛ فكانت دائرة المجمل عندهم أضيق منها عند 
غير هم. 
أما المتكلمون؛ فكل ما خفي المراد منه فهو مجمل عندهم؛ ولا يتوقف إدراك المراد 
به على المُجمل؛ لذلك خلت تعريفاتهم من ذكر هذا القيد؛ ومع ذلك فقد يصل الخفاء فيه إلى 
درجة يتوقف فيها بيانه على المُجْمل في بعض الأحوال؛ فكان المجمل عندهم بذلك أوسع 
دائرة منها عند غيرهم. 
التعريف المختار: ولما كان مدار بحثنا على بيان السنة للمجمل الذي يتوقف بيانه 
على الشارع أرى أن تعريفات الحنفية أقرب لمرادنا؛ خصوصاً تعريف الشاشي والسرخسي 
لاشتمالهما على أهم خصائص المجمل والتي يمكن حصرها في ثلائة خصائص هي: 
1 الدلالة علی جملة آشیاء» وعدة معاني. 
2 عدم وضوح المر اد. 
3. توقف وضوح المراد علی المُجمل. 
وبناء علیه یمکن تعریف المجمل بأنه؛ ما دل على جملة آشیاء لا یتعین المراد منه الا 
بیان من المجمل ". 


(1) ابن قدامة: روضة الناظر (29/2). 
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الطلب ۳ 


أسباب الإجمال 


للإجمال عند الأصوليين أسباب عدة؛ وقد اختلفت هذه الأسباب وتعددت بناءً على 
اختلاف نظرتهم لمفهوم المجمل؛ إلا أن اختلاف نظرتهم هذه؛ لم تمنع من اتفاقهم على بعض 
أسباب الإجمال؛ فهناك عدة أسباب للإجمال تكاد تلتقي عليها كلمة الأصوليين؛ منها: 


1. استعمال الشارع اللفظ في غير مسماه اللغوي: 

إن استعمال الشارع الألفاظ أو الأسماء في غير معناها اللغوي يجعلها ‏ بما ضمنها 
من زيادة علی المعنی اللغوي - ذات مدلول آخر اختص به الشرع؛ كالصلاة فهي في اللغة 
بمعنی الدعاء والزكاة بمعنى النماء» والصوم بمعنى الإمساك..الخ؛ أما في الشرع فلها معنى 
آخر؛ وتصررف الشر ع بهذه الألفاظ على هذا النحو ليس تصرفاً خاصاً بالتشريع الإسلامي؛ 
بل لقد درج أصحاب كل فن من الفنون على وضع مصطلحات خاصة بفنونهم وعلومهم تدل 
على مفاهيمهم و آغر اضهم(. 

فالشر ع عندما اختص أفاظا لغوية وصیرها معانیاً شرعية؛ نما اختصها لعلاقته | 
بالمعنی الشرعي المراد؛ ولکن هذا المعنی الشرعي الذي طرأً علی اللفظ لا یتم الوقوف على 
لمراد منه؛ حتی يأتي الشرع ببیانه؛ وقبل ورود البیان یکون مجملاا"؛ یقول الأصفهاني: "ذا 
علمنا اننقال اللفظ من المفهوم اللغوي الی غیره ولم نعلم المنتقل الیه» کان اللفظ مجملا 
باعتبار آفراد المُنتقل إليه قبل العلم بها" . 


(1) انظر: ابن برهان: الوصول إلى الأصول (105/1)؛ الباجي: إحكام الفصول: (ص: 198)؛ الدريني: 
المناهج الأصولية (111)؛ الأصفهاني: الكاشف (43/2). 

(2) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول (334/1)؛ أمير باد شاه: تيسير التحرير (159/1)؛ البخاري: 
كشف الأسرار (87/1)؛ آل تيمية: المسودة (ص: 159)؛ الدريني: المناهج الأصولية (ص: 109). 

(3) الأصفهاني: الكاشف (51/5). 
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ويمكن القول: إنه لا يوجد خلاف في إجمال مثل هذه الألفاظ قبل بيانها!!)؛ لأن معظم 
الأصوليين متفقون على أن الشرع قد ضمن هذه الألفاظ معانياً جديدة؛ سواء من قال إن اللفظ 
باق على حقيقته اللغوية» وما جاء به الشرع من معان فهي زيادة على المعنى اللغوي؛ أم من 
قال إن الشرع قد نقل هذه الألفاظ من المعنی اللغوي الی المعنی الشرعي(؛ فان هذه الزیادةه 


(1) ولكن الخلاف بين الأصوليين في هذه الأسماء بعد بيانها إذا أطلقت» ودارت بین المعنی اللغوي والمعنی 
الشرعي؛ فعلى أي معنى من المعاني تحمل؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول: قالوا بأن هذه الأسماء مجملة؛ لأن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي؛ ولا 
سبيل لمعرفة مدلولها إلا ببيان من الشارع؛ وهو قول الشيرازيء وأبي يعلىء والباقلاني» والبخاري؛ انظر: 
الشيرازي: التبصرة (ص: 112)؛ أبو يعلى: العدة (67/1)؛ الأصبهاني: بيان المختصر (602/2)؛ 
البصري: المعتمد (299/1)؛ الباقلاني: التقریب (371/1). 

المذهب الثاني: وهو قول الغزالي؛ حيث فرق بين الإثبات والنفي؛ فذهب إلى حملها على المعنى 
الشرعي في حال الإثبات؛ وقال بإجمالها في حال النفي؛ انظر: الغزالي: المستصفى (359/1). 

المذهب الثالث: وهو مذهب الآمدي؛ حيث قال لا إجمال فيه؛ وحمله على المعنى الشرعي في 
الاثبات» وعلی المعنی اللغوي في النفي؛ انظر : الامدي: الاحکام (30/3). 

المذهب الرابع: وذهبوا إلى حملها على المعنى الشرعي؛ لأن الرسول ‏ بعث لبیان الشرعیات, لا 
لبيان معاني الألفاظ اللغوية؛ وهو قول السبكي» والمحلي» والشوكاني» والبناني؛ انظر: السبكي: جمع الجوامع 
(96/2)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع (96/1)؛ البناني: حاشية البناني (96/1)؛ الشوكاني: إرشاد الفحصول 
(ص: 172)؛ الأصبهاني: بيان المختصر  601/2(‏ 602 ). 

المذهب الراجح: والراجح هو المذهب الرابع؛ لأن مثل هذه الأسماء أصبحت بعد بيانها حقائق 

شرعية؛ فالمعنى الشرعي أول ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاقها؛ إذ من علامات الحقيقة التبادر؛ ولا يصار 
إلى المعنى اللغوي إلا بوجود ما يصرف اللفظ إليه من قرينة أو غيرها؛ أما قبل البيان فهي مجملة. 
(2) اختلف الأصوليون في تكييف استعمال الشارع لهذه الأسماء على مذاهب: 

المذهب الأول: قالوا إن الشارع استعملها على وضعها اللغوي فهي حقائق لغوية؛ وما جاء به 
المعنى الشرعي من زیادات فهي من قبیل الشروط؛ وهو قول الباقلاني» وأبي الحسن الأشعري» وبعمض 
الشافعية؛ انظر : الباقلاني: التقریب (387/1)؛ الزرکشي: البحر المحیط (519/1)؛ الصبهاني: بیان 
المختصر (152/1)؛ الاسنوي: نهاية السول (252/1)؛ الأصفهاني: الکاشف (218/2). 

المذهب الثاني: قالوا بأنها حقائق شرعية؛ وهو قول المعتزلة وبعض الحنفية؛ سواء أكان هناك 
علاقة بینها وبین المعنی اللغوي؛ أم لم یکن؛ انظر: البصري: المعتمد (19/1)؛ الزرکشي: البحر المحیط 
(521/1)؛ الأصبهاني: بیان المختصر (153/1)؛ ابن أمير الحاج: التقرير (10/2)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (222/1). 

المذهب الثالث: قالوا هي مجازات لغوية اشتهرت فصارت حقائق شرعية؛ وقد اعتبر الزركشي 
هذا المذهب مذهباً وسطاً بين المذهبين السابقين؛ وهو قول الجمهور من الشافعية؛ والمالكية؛ والحنفية؛- 
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وهذا النقل» هي معان جديدةء لا سبيل لنا لمعرفة المراد منهاء فتبقى هذه الأسماء مجملة حتى 
يبينها الشارع نفسه. 

وقد جاءت السنة ببيان هذه المعاني الشرعية» والمراد منهاء بالقول وبالفعل؛ وسيأتي 
الحديث عن ذلك في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. 


2. الاشتراك في اللفظ: 

المشترك لغة: من الأصل 'شرك" بمعنى المقارنة وعدم الانفراد؛ يقال شاركت فلاناً 
في الشيء إذا صرت شريكه؛ والطريق مشترك أي الناس فيه شرکاء» وكل شيء كان القوم 
فيه سواء فهو مشترك!!). 

أما في الاصطلاح: فهو كما عرفه الإسنوي: "اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين 
فأكثر'؛ وعرفه النسفي بأنه: 'ما تناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل"2. 


والمشترك واقع في اللغة العربية» كلفظ العين في إطلاقها على الباصرة» و الجارية 


| ر سود‎ O 
(والمطلفات رص اسه ثلانةقروء)؛ ويرجع وقوع المشترك إلى عدة أسباب منها:‎ 


=انظر: الزركشي: البحر المحيط (521/1)؛ الأصبهاني: بيان المختصر (152/1 - 153)؛ الاسنوي: نهاية 
السول (252/1)؛ البدخشي: مناهج العقول (250/1)؛ الأصفهاني: الكاشف(218/2)؛ البناني: حاشية البناني 
(517/1)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع (517/1)؛ البزدوي: أصول البزدوي (142-140/2)؛ السرخسي: 
أصول السرخسي  190/1(‏ 191). 

(1) انظر: ابن منظور: لسان العرب (مادة» شرك» 542/10)؛ ابن فارس: المقاييس (مادة» شرك» ص: 
7)؛ الفراهيدي: العين (مادة» شرك» ص: 476)؛ إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط (مادة 
شرکت» 480/1). 

(2) الإسنوي: نهاية السول (224/1)؛ النسفي: كشف الأسرار (199/1)؛ وانظر: الرازي: المحصول 
(357/1)؛ أمير باد شاه: تيسير التحرير (186/1)؛ الأشقر: الواضح (ص: 189)؛ طويلة: أشر اللغة 
(ص: 95). 

(3) اختلف الاصولیون في وقوع المشترك؛ فمنهم من قال بالجواز» ومنهم من قال بالوجوب ومنهم من 
منعه؛ انظر: الرازي: المحصول (358/1 وما بعدها)؛ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (186/1 وما بعدها)؛ 
الأنصاري: فواتح الرحموت (198/1) وما بعدها)؛ الزركشي: البحر المحیط (488/1 - 489)؛ الخضري: 
آصول الفقه (ص: 144). 

(4) سورة البقرة: من الاية (228). 
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۵ تعدد الوضع كأن تضع قبيلة لفظا بازاء معنى معين؛ بينما تضعه قبيلة أخرى بإزاء 
معنى آخرء فیشتهر الوضعان, فیصیر اللفظ مشتركاً بين المعنيين. 
© أن يكون للفظ معنى لغويء نم وضع لمعنی اصسطلاحي؛ کلف_ظ السصلاة» فمعناه 
اللغوي الدعاء؛ آما في اصطلاح الشر ع العبادة ذات القوال والافعال المخصوصغ(). 
وجه الاجمال في اللفظ المشترك عند الحنفية والمتکلمین: 
ان الاجمال في اللفظ المشترك يأتي من وجهین: 
الأول: اشتماله على أکثر من معنی. 
الثاني: تعذر ترجیح آحد معانیه علی الاخر . 
ولا یتحقق الاجمال في اللفظ المشترك الا باجتماع الوجهین معا؛ لژن الأصل في 
اللفظ المشترك اشتماله علی آکثر من معنی؛ آما تعذر ترجيح أحد معانيه على الآخرء فهي 
حالة غير ملازمة للمشترك؛ لذا يذهب الحنفية إلى أن المشتركء لا یکون مجملاء الا ذا تعذر 
ترجيح أحد معانيه على الآخرء وتوقفت معرفة المراد منه علی بیان آخر من الشار ع(. 
آما المتکلمون فیذهبون الی آن اللفظ المشترك مجمل» سواء آآمکن ترجیح أحد معانيه 
على الآخر بإحدى طرق الترجیح آم توقف ذلك على بيان آخر من الشارع؛ يقول 
القرافي: "الأصل في المشترك الاجمال حتی ینبین۲؛ ثم یقول في موضع آخر: کل مشترك 
مجمل» ولیس کل مجمل مشترکا؛ فالمجمل عم من المشترك۳۳. 
والراجح: آن المشترك لا یمکن ادراك المراد منه الا بواسطة الشرع» سواء بالطرق 
الصريحة أو بالدلائل المقترنة بالنص وهذه القرائن لا تنفك عن النصء فلا یمکن نسبتها 
لغير الشرع؛ وعلى كل حال فالخفاء الحاصل من تردد اللفظ بين معانيه المشتركة يعتبر سبباً 
من أسباب الإجمال عند الفريقين. 


(1) انظر: الرازي: المحصول  362/1(‏ 363)؛ الزركشي: البحر المحيط (490/1)؛ البخاري: كشف 
الأسرار  62/1(‏ 63)؛ ابن نجيم: فتح الغفار (ص: 135)؛ زيدان: الوجيز (ص:327). 

2) انظر: النسفي: كشف الأسرار (201/1)؛ البخاري: كشف الأسرار (66/1)؛ الدبوسي: تقويم الأدلة 
ص:95)؛ السرخسي: أصول السرخسي (126/1). 

3) انظر: الإسنوي: نهاية السول (191/1)؛ الأصفهاني: الكاشف (48/2)؛ الشنقيطي: نشر البنود 
2/1 )). 

4) القرافي: نفائس الأصول (87/3). 

5) المرجع السابق (نفس الجزء والصفحة). 


جح كد 


مب 





بيان السنة لمجمل القرآن معنى المجمل وأسبابه وحكمه 


3. الترکیب في اللفظ: کما في قوله تعالی: لو موز نی ند کی( 
فان لفظ «عقدة النكاح» في الآية لفظ مركبء مفرداته معلومة المراد؛ ولکن المر اد منه کلفظ 
مركب غير معلوم؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح یحتمل آن یراد به الزوج» ویحتمل أن يراد به 


الولي» فكان احتمال إرادة المعنيين دون ترجح أحدهما على الآخر سبباً في إجماله. 


NRE AST 
غرابة اللفظ: مثل لفظ "هلوع" من قوله تعالی: نان غلن‌وس6(؛ فان هذا‎ .1 
اللفظ غريب لا یفهم المراد منه؛ وقد فسره قوله تعالی: مسیتوا هو هلر‎ 
برع ۹(6)؛ وهذا السبب من السباب التي ذکرها الحنفیة(؟.‎ 
ألا یدل اللفظ علی شيء بعینه: کقوله تعالی: 7 ا حت ماد 94 قان الق مجهول‎ .2 
الجنس و القدر والنوع؛ والآية لم توضح المراد منه؛ فافتقر إلى البيان77)‎ 
دخول استثناء مجهول على جملة معلومة المعنى: كقوله كذ :حلت أك ية مامإلا ما‎ .3 


تلو عیک4(؟؛ فقد صار | لمستثنى منه ا لأن ۱ لمستثني غير ا 


(1) سورة البقرة: من الاية (237). 

(2) انظر : الأنصاري: فواتح الرحموت (32/2)؛ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (160/1 - 161)؛ الامدي: 
الاحکام (12/3)؛ الغزالي: المستصفی (362/1)؛ الزركشي: البحر المحیط (47/3). 

(3) سورة المعارج: من الاية (19). 


(4) سورة المعارج: من الاية (20 - 21). 

(5) البزدوي: کشف الأسرار (86/1)؛ ابن نجیم: فتح الغفار (ص:143)؛ دیب صالح: تفسیر النصوص 
(296/1). 

(6) سورة الأنعام: من الآية (141). 

(7) انظر: الزركشي: البحر المحيط (48/3)؛ الشيرازي: شرح اللمع (454/1)؛ الأصفهاني: الكاشف 
(39/5). 

(8) سورة المائدة: من الاية (1). 

(9) الاسنوي: نهاية السول (144/2)؛ الآمدي: الإحكام (13/3)؛ الشيرازي: شرح اللمع (455/1). 
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4. تردد الصفة: كما في قولنا: "زيد طبيب ماهر" فان الصفة نتتردد في ان تعسبود ای ذاتا 
زید؛ فیکون زید ماهرا في الطب وغیره؛ وبين عودتها إلى مهارته في الطب!!. 


و هذه الأسباب الثلاثة الأخيرة من الأسباب المعتبرة عند المتکلمین» وهناك آسباب آخری 
ذكرها المتكلمون؛ بناء على توسعهم في مفهوم المجمل؛ لا أزى ضرورة لذكرها؛ لأن 
الإجمال بسببها لا يتوقف بيانه على المُجْمل بیبان آخر (. 


(1) الآمدي: الإحكام (12/3)؛ الأصبهاني: بيان المختصر (593/2)؛ عبد الحكيم: الإجمال والبيان 
(ص:17 - 18). 

(2) انظر : الامدي: الاحکام (11/3 - 13)؛ الأصبهاني: بیان المخت‌صر (592/2 - 593)؛ الزرکشي: 
البحر المحیط (46/3 وما بعدها)؛ عبد الحکیم: الاجمال والبیان (ص:16 - ۰20 صالح: تفسیر النصوص 
(328/1 وما بعدها). 
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الطلب الالت 
کم مر 


لما كان المجمل غير واضح الدلالة؛ ويصل الخفاء فيه إلى درجة لا يمكن معرفة 
المراد منه إلا من جهة الشرع؛ لذلك وجب التوقف فيه؛ فلا يعمل به حتى يأتي بيان من 
الشرع يكشف الخفاء ويوضح المراد؛ فالواجب فيه قبل البيان أمران: 

1. اعتقاد وجوبه وأن المراد به حق. 

2. التوقف فيه؛ فلا يعمل به حتى يأتي الشرع ببيانه!!)؛ وسبب التوقف؛ كما يقول النملة: "أن 
اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو: إما أن يراد كل واحد منهماء وهذا باطل؛ لأنه يستحيل أن 
نعمل بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخر. وإما أن لا يراد كل واحد منهما » وهذا باطل؛ لأنه 
يؤدي إلى خلو اللفظ عن المعنى» وهذا لا يتكلم به العقلاء. 

وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر وهو الصحيح» لكننا لا نعرف المعنى المراد -من 
هذین المعنیین - الا بدليل خارجي". 


ولکن هذا التوقف مؤقت بفترة الرسالة؛ يقول محمد صالح: "إن التوقف عن العمل 
قبل البيان» إنما يكون في عهد الرسالة» أما بعد انقضاء تلك الفترة المباركة؛ فاعتقادنا وهو 
ما يؤيده الواقع ‏ أن البيان قد حصل فلا مجال للتوقف؛ لذا فإن المكلف بعد معرفته 
بالأحكام؛ يعمل على بينة وهدى لأن مجمل الكتاب قد وقع له البيان'(©. 


آما المجمل بعد البپان فالو اجب فیه: الامقتال و العمل یمقتضی دلالته وفقا لما جاه بسه 
البيان؛ إن كان البيان شافياً؛ كما في الصلاة والزكاة والحج ونحوها؛ حيث بينها الشارع بياناً 
شافيا؛ ويصير المجمل من المفسر. أما إذا لم يكن البيان شافياء فإن اللفظ ينتقل من الإجمال 


(1) انظر: السرخسي: أصول السرخسي (168/1)؛ الشاشي: أصول الشاشي (ص: 57)؛ الباجي: الاشارات 
(ص:69)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (31/2)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 168). 

(2) النملة: المهذب (1225/3). 

(3) صالح: تفسير النصوص (299/1). 
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إلى الإشكال؛ أي تقل درجة خفائه؛ ويجب العمل بالقدر الذي تم بيانه؛ ويصبح بيان ما بقي 
ن ان ف لطر و افا ا ا ا کشت ها لام ال أن و 
اجتهاده إلى المعنى المراد؛ وذلك كالبيان الوارد في الربا عند القائلين بإجماله(. 


الزحيلي: أصول الفقه (341/1 - 342)؛ الدريني: المناهج الأصولية (ص: 143)؛ محمد عبد الله: الواضح 
(ص: 291). 





المبحث الثاني: 


مر 1“ مه 
وقوع المجمل في القران» وحكمته 


وعلاقته بغيره من الألفاظ 


ف كلكة مطالب: 
2 هام رہ 


الطلب الأُول: وقوع للجمل ف القران 
(لطلب (لثانی: (لشمة من وتوع (لجمل 


(لطلب (لثالت: علاتة (لممل بغیره من (لاثناط 
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العلب ال 
وقوع / لجس 5 الق رآن 


إن المجمل في القرآن والسنة جائز الوقوع باتفاق الأصوليين؛ ولم يخالف في ذلك› 
إلا داود الظاهري؛ ووقوعه في القرآن والسنة من أوضح أدلة الجواز!!)؛ فإن كثيراً من 
النصوص القرآنية المتعلقة بالأحكام التكليفية قد جاءت مجملة؛ وقامت السنة ببيانهاء وتفصيلها 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 

1. قوله تعالى: #وأقيبوا الصّل)(2. 

وجه الدلالة: إن لفظ الصلاة في الآية مجمل لا يفهم المراد منه» لأنه يشتمل على 
آعداد الصلوات وأوقاتهاء وكيفية» أدائها واللفظ لا يدل على شيء من هذه المعاني؛ فجاءت 
السنة ببيان ذلك كله. 

2. قوله تعالى: اولع الان لت استطاء لبه سبيا145©. 

وجه الدلالة: ان فط الحج في الآية ا وقد جات اند ببيان جميع أفعال الحج 
وكيفية آدائها؛ وکذلك الاستطاعة مجملة وقد فسر‌ها 2 بأنها الزاد والر احلة. 

هذه إشارة سريعة وموجزة لبعض الأمثلةء الدالة علی وقوع المجمل وبیان السنة له؛ 
وسيأتي تفصیل لذلك في الفصل الثالث اٍن شاء الله. 

وکما وقع المجمل في القرآن الکریم» فکذلك وقع في السنة» ومما يدل على ذلك؛ قوله 
ا ( نع جام جامهآن خرنر خشبه سية جدام 9 

وجه الدلالة: إن التردد في عود الضمير في لفظ 'جداره' كان سبباً في الإجمال؛ لأن 
الضمير إما أن يعود على الغارزء فيكون المعنى؛ لا يمنع الجارٌ غيرُ المالك للجدارء جاره 


(1) انظر: السبكي: جمع الجوامع (95/2)؛ البناني: حاشية البناني (95/2)؛ الرازي: المحصول (88/3)؛ 
الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 168). 

(2) سورة البقرة: من الآية (43). 

(3) سورة آل عمران: من الآية (97). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب المظالم/باب لا يمنع جار جاره» ص:464» ح2463) واللفظ له؛ ومسلم (كتاب 
المساقاة/ باب غرز الخشب في جدار الجار» 45/6» ح1609). 
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المالك للجدار من الانتفاع بجداره الذي یملکه» بغرز خشبة فیه؛ ولما آن یعود الضمير على 
صاحب الجدار» فیکون المعنی؛ لا یمنع صاحب الجدار جاره الغیر مالك أن ينتفع بالجدارء 
بغرز خشبة فیه. 

وهذا المعنى الأخير وهو عود الضمير على صاحب الجدار؛ هو الراجح؛ لقول آبي 
هريرة ذيه: مالي أرااحكمعها معرضي واللهلأمرمينها بن أكتنانك )؛ وفي كلام أبي هريرة 
هذا حث على تسامح صاحب الجدار مع جاره؛ وعدم منعه من الانتفاع بالجدار (. 

وقد وافق هذا الوقوع للإجمال في القرآن والسنة؛ عادة العرب في إجمالها الكلام ثم 
تفسيره؛ قال أبو بكر الصيرفي: 'النبي ## عربي يخاطب كما يخاطب العربء والعرب 
تجمل كلامهاء ثم تفسره» فيكون كالكلمة الواحدة. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب المظالم/ياب لا يمنع جار جاره» ص:464» ح2463) واللفظ له؛ ومسلم (كتاب 
المساقاة/باب غرز الخشب في جدار الجار» ۰46/6 ح1609). 

(2) انظر : النملة: المهذب (1223/3). 

(3) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفيء الشافعي البغدادي كان فقيهاً أصولياء أخذ عن ابن سریج؛ له 
مصنفات منها؛ "شرح رسالة الإمام الشافعي"؛ و "البيان في دلائل الإعلام على أصول الأحكام'"؛ توفي سنة 
(330ه۵- - 942م). انظر: الزركلي: الاعلام (224/6)؛ البغدادي: تاریخ بغداد (449/5)؛ ابن العماد: 
شذرات الذهب (325/2)؛ السريري: معجم الأصولیین (ص: 471). 

(4) الزرکشي: البحر المحیط (43/3). 
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اطلب الثانی 
اکله س وقوع ال 


ن الوقوف علی حقيقة الحکمة التي آرادها الشارع من الخطاب بالمجمل آمر قد 
یصعب علی العقول البشرية إدراكه بالكلية؛ لذلك إن الحكم المذكورة بهذا الخصوصء ما هي 
إلا مجرد اجتهادات تحوم حول المعنى الذي جاء من أجله هذا الخطاب؛ ولكن تبقى حقيقة 
المعنى المشتملة على الكثير من الحكم والمعاني لا يعلمها إلا الله الحكيم العليم؛ وإليك ذكر 
بعض الحكم التي استنبطها الأصوليون بناءً على فهمهم لروح التشريع الإسلامي ومقاصده: 


1. إن من أعظم الحكم من وراء الخطاب بالمجمل» حاجة التشريع إلى التطور 
والمرونة؛ لذلك لم يتعرض القرآن الكريم لذكر التفصيلات في بعض الأحكام المتعلقة بتشور 
البيئات والمصالحء كالأحكام المدنية» والدستورية؛ فقد اقتصر القرآن على ذكر مثل هذه 
الأحكام بصورة إجماليةء وعلى شكل قواعد ومبادئ عامة؛ وترك فيها بذلك مجالاً 
للاجتهاد1؛ حتی نتسع بمرونتها لما يستجد من حوادث. وتواکب بتطورها مصالح الناس بما 
یحتمله النص من معان. دون الوقوع في الحرج(". 

3 فاد عراش القرآن؛ فلیس کل آغراضه تشريعية؛ بل هنك آغراض آضری 
کالاعجاز» و البلاغ وغیرها؛ لذلك جاعت بعض الأحكام مجملة غير مفصلة؛ لأن التفصیل 
فيه تطويل قد يخرج القرآن عن أغراضه الأخرى؛ فترك البيان والتفصيل للرسول 22 


(1) ولكن هذه الحكمة قد تنطبق على منهج المتكلمين في مفهومهم للمجمل» بصورة أوسع من الحنفية؛ وذلك 
لژن المجمل عندهم یمکن الوقوف علی المراد منه بالاجتهاد؛ وقد بصل للي درجة یحتاج فیها للی بیان مسن 
الشرع؛ فهم لا بقسمون ما خفي المراد منه الی آقسام کما فعل الحنفية؛ بل جعلوه قسما واحدا؛ ما الحنفیه 
فان المجمل عندهم ما توقف بیانه علی الشرع؛ فان کان البیان شافیا أصبح اللفظ مفسراً وإن لم يكن شافياً 
فإنه يحتاج إلى نظر وتأمل» وهنا یصبح للاجتهاد دور في بیانه. 

(2) انظر: بدران: بیان النصوص النشريعية (ص: 4)؛ الزرقاء: المسدخل الفقهعي العام (61/1 - 62)؛ 


خلاف: علم صول الفقه (ص: 37)؛ منصور: منزلة السنة من الکتاب (ص: 74). 





بیان السنة لمجمل القرآن وقوع المجمل في القران وحكمته 


قال تعالی: گر لاسما نز40۱ فالبيان والتفصيل من وظيفة 
ال ۲۳ ۳ ۳ 

3. في الخطاب بالمجمل إثارة للنفس وتشويق لتلقي البيان ومعرفته؛ وتهيئة للفهمء 
وتوطئة على الامتثال» والانقياد والطاعة. 

4. امتحان المكلف؛ فان من بذل الجهد في البحث عن بيان المجمل وتفسيره ينال 
من الأجر والثواب ما لا يناله من تخاذل واتكل وتذرع بعدم الفهم وغموض الخطاب. 

5. الإجمال سبب في تكرار التلاوة للقرآن بغرض التأمل وفهم المراد؛ وفي هذا 
مصلحة للعبد؛ لما فيه من زيادة في الأجر بكثرة التلاوة. 

6. إن ورود الخطاب مجملا؛ ثم ورود بیانه لاحقاء فيه تكثير للخطاب؛ وخطاب الله 
للعباد تشریف لهم؛ فکلما کثر خطابه كك لعباده کثر تشریفه لهم(؟) 


ا سورة ة النحل: : من الآية 0 
(3) انظر: القرافي: نفائس الأصول O)‏ الزركشي: البحر المحيط (44/3)؛ الشوكاني: إرشاد الفحصول 
(ص: 168). 
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الطلب الالست 
علاك امجسل بغيره من الألفاط 


سلك الصولیون في نقسیمهم الألفاظ الخفية مسلکین - کما آشرت سابقاا وامتاز 
تقسیم الحنفية عن غیر هم بالدقة؛ لذلك لا یوجد عندهم تداخل بين المجمل وغيره من الالفاظ؛ 
فکانت حقبقة المجمل و اضحة عندهم. لا تلتبس بغيرها. 

آما المتکلمون الذین جعلوا الخفي قسماٌ واحدا؛ فقد تداخلت عندهم الألفاظ التي یعتریها 
الخفاء في بعضها البعض؛ حتی أطلقوا علی المتشابه مجملا» کما سموا العام أحيانا بالمجمل؛ 
لتناوله آکثر من فرد. 


وسأذکر بعض هذه الألفاظ التي لها علاقة مع المجمل من بعض الوجوه بناءً على 
هذا التقسیم: 
1 علاقة المجمل بالمشکل: 
المشکل في اللغة: بمعنى المُلتبس من شكل الأمر وأشكل: التبسء ویقال آمر مشکل: 
أي دخل في أشكاله وأمثاله؛ والإشكال: الأمر الموجب التباساً في الفهم. 
أما في الاصطلاح: فقد عرفه الحنفية بأنه: "اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله 
على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال(©. 
يتبين من التعريف أن المشكل عند الحنفية لفظ من الألفاظ الخفية وهو يأتي في 
المرتبة الثانية من مراتب الخفاءء وبذلك يلتقي مع المجمل في أمور؛ إلا أنه يفارقه في أمور 
أخرى على النحو التالي: 
© يشترك المشكل والمجمل في الخفاء؛ إذ كلاهما من قسم خفي الدلالة؛ الا آن المجمل 
أشد خفاءً من المشكل؛ فالمشكل أعم من المجمل. 


(1) انظر: (ص: 39) من هذا البحثء حاشية (1). 

(2) انظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط (مادة» شکل. ص: 037)؛ ابن فارس: المقاییس (مادة» شكلء 
ص: 533)؛ إيراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط (مادة» شكل» 491/1). 

(3) السرخسي: أصول السرخسي (168/1). 
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* المشکل یمکن کشف ما به من خفاء بطریق الاجتهاد والتأمل؛ آما المجمل فلا یتضح 
المراد منه الا ببیان من المُجمل نفسه؛ فلهذا جعلوه علی مرتبة من المشکل؛ لشدة خفائه. 
ماخ مه ذف عا ايكون اة و اوقفاو دها 
يمكن بيانه بالاجتهاد والتأمل!!). 
فالمجمل والمشكل متقاربان في شدة الخفاء؛ ومع ذلك فقد فرق الحنفية بينهما. 


أما المتكلمون فلم يفرقوا بينهما؛ قال السرخسي: "المشكل قريب من المجملء ولهذا 
خفي علی بعضهم. فقالوا المشکل والمجمل سواء۳. ولعل هذا التقارب في شدة الخفاء بين 
المجمل والمشکل کان سببا في عدم تفرقة المتکلمین بینهما؛ وعدم ذکر المشکل کمرتبة من 
مراتب الخفاء نتقدم علی المجمل؛ قال الدريني في نقسیم اللفظ عند الجمهور من حیث 
الخفاء: "ما - المشکل - فلم نعثر عندهم علی تعریف له"(. 

فالمشکل عند المتکلمین داخل في المجمل» فهم یطلقون المجمل على كل ما خفي 
المر اد منه؛ ولا يشترطون فيه توقف بیانه علی الشر ع؛ بل یعتبرون الاجتهاد طريقة من 
طرق بيان المجمل الذي يشمل أقسام خفي الدلالة عند الحنفية(. 


2. علاقة المجمل بالمتشابه: 
المتشابه لغة: من "الشبّه' بمعنى المثل» والجمع أشباه؛ يقال: شابهه وأشبهه؛ أي 


مائله«وتشانها واتشهاة أشئة كل هنيما الآخر حتی التبساء وشبّه علیه الأمر: آبهمه علیه 


ی 


(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار (87/1)؛ السرخسي: أصول السرخسي (168/1)؛ الدبوسي: تقويم 
الأدلة (ص: 118)؛ الدريني: المناهج الأصولية (ص: 106)؛ صالح: تفسير النصوص (278/1). 

(2) السرخسي: أصول السرخسي (168/1). 

(3) الدريني: المناهج الأصولية (ص: 159). 

(4) انظر: الزحيلي: أصول الفقه (345/1). 

(5) انظر: الفیروز آبادي: القاموس المحیط (مادة» شبهء ص: 1148 1149)؛ إيراهيم مصطفى 
وآخرون: المعجم الوسيط (مادةء أشبه» 471/1)؛ الفيومي: المصباح المنیر (مادة شبه ص: 115) . 
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آما اصطلاحا: فقد عرفه السرخسي بأنه: اسم لما انقطم رجاء معرفة المراد منه1۳؛ 
وهو ما عرفه به النسفي(". 
هذا آرجح تعریفات الحنفية للمتشابه وهو يأتي عندهم في المرتبة الرابعة من مراتب 
الخفاء وهي أعلى مرانبه؛ فالمتشابه بلتقي مع المجمل في اندراج کل منهما ضمن قسم غیر 
واضح الدلالة؛ ولکنهما یختلفان في: 
و آن المجمل لحق به الببان وزال عنه الخفاء؛ آما المتشابه فلم یرد فیه بیان وخفاژه باق 
إلى يوم القيامةء ولا طريق لمعرفة المراد منه لشدة خفائه؛ فلا يعلمه إلا الله كك. 
# المتشابه لم يرد منه شيء في النصوص التشريعية» وكل ما ورد من هذا القبيل فهو 
متعلق بالعقائد وأصول الدين؛ بخلاف المجمل» فقد ورد فيما يتعلق بالأمرين. 
فالمتشابه عند الحنفية لا بتداخل مع المجمل» ولا ينزل منزلته في حال من الأحوال. 
أما المتكلمون فقد عرفوا المتشابه في أشهر وأرجح تعريفاتهم بأنه: امالم يتضح 
معناه()؛ وبذلك لم یفرقوا بین المجمل والمتشابه")؛ فالمجمل والمتشابه عندهم لفظان 
متر ادفان لمدلول و احد(ا)؛ 
وترتب على ذلك: 
٩‏ تداخل المجمل و المتشابه عندهم. 
# أن المتشابه ما يمكن دركه بالاجتهاد؛ ومن ذهب منهم إلى استئثار الله بعلمه؛ لم 
يمنع من اطلاع الله بعض أصفيائه على المراد منه(°. 


3. علاقة المجمل بالعام: قبل بيان العلاقة بين العام والمجملء لا بد من تعريف 
العام» وبيان دلالته؛ حتى تتضح هذه العلاقة: 


(1) السرخسي: أصول السرخسي (169/1). 
(2) النسفي: كشف الأسرار (221/1). 
(3) البناني: حاشية البناني (425/1). 
(4) انظر : تعریف المتکلمین للمجمل (ص: ۰38 من هذا البحث). 

(5) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (125/1)؛ الامدي: الاحکام (237/1)؛ اشوكاني: ارشاد الفصول 
(ص:31)؛ القرافي: نفائس الأصول (300/1)؛ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (161/1)؛ الدريني: المناهج 
الأصولية (ص: 159 - 160). 

(6) انظر : الشنقيطي: نشر البنود (268/1 - 269)؛ السبكي: جمم الجوامع (425/1)؛ آمیر باد شاه: تیسیر 
التحریر (163/1). 
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عل :جع 

آولا: تعریف العام: هو في اللغة: من الأأصل "عم " بمعنی الطول والکثرة والشمول» 
يقال نخلة عميمة أي طويلة؛ وعم الشيء عموما آي شمل» وعم القوم بالعطية شملهم(. 

آما في الاصطلاح: فقد عرفه النسفي بأنه "ما نناول آفرادا متفقة الحدود على سبيل 
الشمول۲؛ وعرفه البيضاوي بأنه 'لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد(©. 

ثانيا: دلالة العام على أفراده: اتفق الأصوليون على أن العام في دلالته على أفراده 
يتناول جميع ما وضع له؛ فيجب إجراءه على عمومه؛ والعمل به» مالم يظهر دليل 
التخصیص؛ ولکنهم اختلفوا في صفة هذه الدلالة؛ من حیث القطعية والظنية علی مذهبین: 

المذهب الأول: مذهب الحنفية؛ قالوا: ان دلالة العام علی آفراده دلالة قطعية» ما لم 
یدخله التخصیص, فاذا خصصء صارت دلالته علی ما تبقی دلالة ظنية» لا قطعية. 

واستدلوا لذلك؛ بأن اللفظ العام موضوع للعموم» فیحمل علیه عند اطلاقه؛ لأن اللفظ 
متى وضع لمعنىء کان ذلك المعنی ثابتا له قطعا؛ فلا یحتمل غيره؛ ما لم يقم الدليل على 
خلافه؛ فيلزم بقاء العموم على عمومه ما لم يقم دليل يدل على تخصيصه؛ أما قيام احتمال 
التخصيص» فلا عبرة به» ما دام غير ناشئ عن دليل. 

فقطعية العام عند الحنفية جعلته بینا في نفسه» غير محتاج إلى دليل يبين المراد 
مک 

المذهب الثّاني: مذهب الجمهور» من المالكية والشافعية. والحنابلة» والبعض من 
الحنفية؛ قالوا: إن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية» سواء أكان قبل التخصيص أم بعده؛ 
واستدلوا لذلك: باحتمال العام للتخصيص - وإن لم يظهر المخصص - وهو احتمال ناشئ 
عن دليل وهو كثرة التخصيص في العمومات؛ حتى قيل: 'ما من عام إلا وقد خص منه 


(1) انظر : ابن فارس: المقاییس (مادة عم. ص: 650)؛ الفیروز آبادي: القاموس المحیط (مادة» عم» ص: 
2 افر اهيدي: العین (مادة» عم» ص: ۰)679 ابراهیم مصطفی - و آخرون - المعجم الوسیط (مادة 
عم» 629/2). 

(2) النسفي: کشف الأسرار (159/1). 

(3) البيضاوي: منهاج الوصول (56/2). 

(4) انظر : الأنصاري: فواتح الرحموت (265/1)؛ السرخسي: صول السرخسي (132/1)؛ البزدوي: 
آصول البزدوي (425/1)؛ الدريني: المناهج الأصولية (ص: 535 وما بعدها)؛ زيدان: الوجيز 
(ص: 317)؛ الخن: الكافي (ص: 285). 
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لبعض". قال الدريني: وکثرة التخصیصات هذه قرينة قوية آورثت شبهة واحتمالاً في کل 
نص عام» من أنه ریما آراد الشارع منه البعض» ولو لم یظهر المخصص فعلا". وقد ذهب 
الدريني إلى ترجيح مذهب الجمهور فقال: فقد رآینا جمهور الأصولیین - اذ قالوا بظنية 
العام لم يقرروا ما يقتضيه منطق اللغة وحده ‏ كما فعل الحنفية ‏ بل التقوا مع ذلك إلى 
عرف المشرع في استعمال العام في التشريع» فثبت لديهم باسقراء مواقع هذا الاستعمال» أن 
المشرع غالبا ما يخالف عن مدلول العام لغة» فيقصرأُه على بعض أفراده بالحكم» فأرشد هذا 
الدليل القوي إلى أن مدلول العام لغةء والثابت له قطعاء غير مراد للمشرع غالبا في التشريع» 
فکان ذلك قرينة قوية آورئت الاحتمال في الدلالة» فزالت معه قطعیتها اللغویة. 


كما اختلف الأصوليون في العام بعد تخصيصه. فاتفقوا على عدم الاحتجاج به على 
شيء من أفراده إذا خض بمبهمء أما إذا خص بمبين فقد اختلفوا فيه على مذاهب7): 
المذهب الأول: قالوا بأن العام بعد تخصيصه يبقى حجة فيما لم يتناوله التخصيص؛ 
وهو قول معظم الأصوليين من الحنفية والمتكلمين؛ واستدلوا على ذلك؛ باجماع السصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ وبالمعقول: 
1. إجماع الصحابة رضي الله عنهم: فقد نقل عنهم الاحتجاج بالعمومات المخصوصة؛ 
ولم ينكره أحد منهم؛ ومن ذلك: 
© احتجاج فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر 4ه في ميراثها من أبيها بعموم قوله 
ر م قير 1 ر ور سه کر 
5 057 ورگ 4 1۹ هر مرا مه 5)4 ۳ 4 1 1 
تعالی: بويك ال في أولادكةللذكر ملحظ اتف | 6؛ مع أنه مخصص بالكافر والقاتل ولم 
ینکر آحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته؛ بل عدل آبو بکر في حرمانها 
الی الاحتجاج بقوله : للا نورث ما تركاه صدقة)(°. 


(1) انظر: المحلي: شرح جمع الجوامع  638/1(‏ 639)؛ الدريني: المناهج الأصولية (ص: 539)؛ الخن: 
الكافي (ص: 285). 

(2) الدريني: المناهج الأصولية (ص: 539). 

(3) المرجع السابق (نفس الصفحة). 

(4) انظر: الرازي: المحصول (570/2)؛ الآمدي: الإحكام (339/2)؛ الزركشي: البحر المحيط (414/2 
وما بعدها) ابن بدران: نزهة الخاطر (101/2)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 137)؛ أمير عبد العزيز: 
أصول الفقه ( 589/2). 

(5) سورة النساء: (من الآية: 11). 

(6) آخرجه. مسلم (کتاب الجهاد و السیر /پاب حکم الفيی ۰290/6 ح1757). 
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4 احتجاج علي 4 على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالی: «رما مککت 
ماک( مع كونه مخصصا بذوات المحارم فلا يجوز نكاحهن. وأمثال ذلك كثير وقد بلغ 
حد الشهرة» ولم ینکره آحد» فدل علی حجية العام بعد التخصیص. 

2 الدلیل من المعقول: ان القرل بعدم حجية العام بعد التخصيص يؤدي إلى إسقاط 
الاحتجاج بأغلب العمومات؛ لأن معظم العمومات قد خص؛ حنی قیل ما من عموم الا وقد 
خص؛ وفي هذا مخالفة لاجماع الصحابة في الاحتجاج بالعموم الذي لحقه التخصیص؛ وفیه 
تعطیل لکثیر من النصوص الشر عیة( . 

المذهب الثاني: وذهبوا إلى القول بعدم حجیته؛ وهو قول عیسی بن ایان!" من 
الحنفية» وأبي ثور من الشافعيةء ونقل الشوكاني عن إمام الحرمين قوله: اذهب كثير من 
لفقهاء الشافعية و المالكية و الحنفية والجباني وابنه!) لي آن الصيغة الموضوعة للعموم إذا 
خصت صارت مجملة» ولا یجوز الاستدلال بها في بقية المسمیات الا ب-دلیل(؛ واستدلوا 
لذلك: 

1 إن اللفظ العام يتناول كل أفراده؛ فإذا خص منه البعض تبين أن الكل ليس مراداً؛ ولا 
يسوغ أن يراد به البعض دون البعض؛ لأن بعضه ليس أولى من بعض؛ فيصبح اللفظ 
ا 


03) 


(1) سورة النساء: من الاية (3). 

(2) انظر : الامدي: الاحکام (339/2 وما بعدها)؛ الشوكاني: ارشاد الفحصول (ص: 137)؛ الشيرازي: 
التبصرة (ص: 106)؛ ابن بدران: نزهة الخاطر (101/2)؛ السرخسي: آصول السرحسي (132/1 وما 
بعدها)؛ آمیر عبد العزیز : آصول الفقه (590-589/2). 

(3) هو آبو موسی عیسی بن آبان بن صدقة؛ الحنفي» كان فقيهاء آصولیاء وکان قاضیا تولی القضاء 
بالبصرة الی آن توفي» وکان سریعا في انفاذ الحکم؛ أخذ عن محمد بن الحسن؛ له مصنفات منها؛ "إثبات 
القیاس" و اجتهاد الرأي؛ توفي بالبصرة (221ه-- - 836م). انظر: الزرکلي: الأعلام (100/5)؛ 
السريري: معجم الاصولیین (ص: 387). 

(4) هو آبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي؛ کان من کبار الأصولیین 
المعتزلة؛ تتلمذ على أبيه؛ وأخذ عنه ابنه؛ له مصنفات منها؛ العدة في صول الفقه" و الجامع الکبیر؛ ولد 
سنة (247ه)» وتوفي سنة (321ه- ). انظر: الذهبي: سیر آعلام النبلاء (63/15)؛ ابن الجوزي: المنتظم 
(329/13)؛ ابن العماد: شذرات الذهب (289/2)؛ السريري: معجم الاصولیین (ص: 280). 

(5) الشوكاني: ارشاد الفحول (ص: 137). 
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2. ان العموم لذا خص صار مجازا» فیأخذ حکم المجازات» في عدم دلالة ظاهر اللف_ظ 
على المراد به؛ وإذا كانت الحقيقة غير مرادة والمجازات متعددة كان اللا ا 
وأجيب على ذلك بأن هذا ممكن لو كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعين أحدها؛ كما 
أنه يبطل بما تقدم من إجماع الصحابة على الاحتجاج بالعمومات التي دخلها التخصيص'. 

المذهب الثالث: وهو قول أبي حسن الكرخي7)؛ وقد فرق بين التخصيص بالمتصل 
0 

المذهب الرابع: ذهبوا إلى جواز التمسك به في أقل الجمع؛ لأنه المتعين؛ ولا يجوز 
فيما زاد عليه؛ حكى هذا القول: القاضي أبي بكرء والغزالي» وابن القشيريء وقال إنه 
تحکم(". 

من خلال ما سبقء يتبين لنا: 

* أن العام يشتمل علی جملة آفراد. وهو من هذا الوجه يشبه المجمل؛ وهذا ما ذهب 
ببعض الأصوليين إلى اعتبار العام مجملا؛ يقول الغزالي: "المجمل مشتق من قولهم أجملت 


(1) انظر: الزركشي: البحر المحيط (416/2»وما بعدها)؛ الشوكاني: ارشاد الفحصول (ص: 137 - 138)؛ 
أمير عبد العزيز: أصول الفقه (590/2). 

(2) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي (نسبة إلي كرخ قرية بنواحي العراق) 
الحنفي» البغدادي؛ كان فقيهاء أصولياً؛ أخذ عن أبي سعيد البردعي؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم؛ 
وأخذ عنه أبو بكر الرازي وأبو عبد الله البصري؛ له مصنفات منها؛ 'رسالة في أصول الفقه ذكر فيها 
الأصول التي عليها فروع الحنفية"؛ ولد سنة (260ه).؛ وتوفي (340ه- - 952م) انظر: الزركلي: 
الأعلام (193/4)؛ الداري: الطبقات السنية (420/4)؛ السريري: معجم الأصوليين (ص: 329). 

(3) انظر: الزركشي : البحر المحيط (418/2)؛ أمير عبد العزيز: أصول الفقه (590/2)؛ الشيرازي: 
التبصرة (ص: 106)؛ السرخسي: أصول السرخسي (144/1) . 

(4) هو أحد أبناء الشيخ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي؛ وكان الشيخ عبد 
الكريم فقيهاً أصولياً؛ وله من الأبناء ستة كلهم عبادلة وكلهم أخذوا عن أبيهم؛ ولم أجد في حدود ما اطلعت 
عليه ما يشير إلى أحد أبنائه؛ ولكن يحتمل أن يكون أكبر أبنائه هو المراد بالذكر وهو أبو سعيد عبد الله 
المتوفي سنة (477ه ). انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء (563/18)؛ السبكي: طبقات الشافعية 
(۰98/3 150/3). 

(5) انظر: انظر: الزركشي : البحر المحيط (418/2)؛ الغزالي: المستصفى (57/2)؛ أمير عبد العزيز: 
أصول الفقه (590/2). 
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الحساب إذا جمعت مفرقه؛ ولهذا یمکن تسمية العام مجملا؛ لاشتماله علی الاحاد؛ وقال 
الجصاص: المجمل علی وجهین: آحدهما: یقارب معناه معنی العموم؛ لأن العموم لا بد من 
أن يشتمل على جملة إذا كان يقتضي جمعا من الأسماءء وکل جمع فهو جملة؛ فمعنی العام 
والمجمل لا یختلفان في هذا الوجه فجاتز آن یعبر بالمجمل عن العام 7۳ الا آن تسمية العام 
مجملا من هذا الوجه. لا تعطیه حکم المجمل» في توقف معرفة المراد منه على بیان الشر ع؛ 
لأن العام مستغرق لجميع أفراده» ولا يوجد به خفاءً يقتضي ذلك التوقف. 

© ترتب على قطعية العام عند الحنفية في دلالته؛ عدم تطرق الاحتمال إليه إلا إذا قام 
الدليل على ذلك فكان العام عندهم ظاهرا بینا غیر محتاج الی دلیل یبین المراد منه. وترتب 
على ظنية العام عند الجمهور في دلالته علی آفراده؛ تطرق الاحتمال الیه» نهض على ذلك 
دليل أم لم ينهض؛ فأدى هذا الاحتمال إلى عدم ظهوره ولكن يجب العمل به حتى يرد 
خر[ 

+ إن العام يأخذ حكم المجمل إذا خص بمبهم؛ باتفاق الأصوليين؛ أما إذا خص بمبین؛ 
فذهب بعضهم إلى القول بإجماله؛ وقال آخرونء يبقى على حجيته فيما لم يتناوله 
اتخ ذا 


وبهذا يتضح تداخل العام مع المجمل عند بعض الأصوليين؛ من جهة اشتماله على أكثر 
في إجمال بعض النصوص التشريعية. 


1) الغزالي: المنخول (ص: 245). 
2 الجصاص: الفصول في الأصول (63/1)؛ وانظر: البصري: المعتمد (293/1). 
3) انظر: الدريني: المناهج الأصولية (ص: 540). 

( 


) 
) 
) 
(4) انظر: الجويني: التلخيص (ص: 171)؛ ابن بدران: نزهة الخاطر (101/2). 
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المبحث الأول 
البيان وأركانه ومراتبه 


يتناول هذا المبحث معنى البيان بمفهومه العام» ثم تحدید مفهوم بیان المجمل وآرکانه 
ثم توضيح لمراتب البيان» وموقع المجمل من هذه المراتب؛ وهذا ما سیتضح من خلال 
المطالب الثلاثة التالية التي خصصتها لهذا المبحث: 


العلب الأل 


تی البیان 


البيان لغة: بمعنى الوضوح والانكشاف؛ يقال: بان الشيءء» بياناً؛ إذا اتضح وانكشف؛ 
وأبان الشيء؛ إذا أوضحه وأظهره؛ ويطلق البيان ويراد به المنطق الفصيح؛ وما يتبين به 
الشيء من الدلالة وغيرها. 

أما البيان في الاصطلاح: فإنه يطلق عند الأصوليين على معان ثلاث: 

و يطلق على فعل المُبَيّنَء ويراد به الإعلام والتبيين والإظهار. 

+ ويطلق على ما حصل به التبيين والاعلام» ویراد به الدلیل. 

٭ ویطلق علی متعلق التبیین ومحله» ويراد به الظهور والعلم الحاصل من الدلیل(". 
وبالنظر لی هذه المعاني اختلفت تعریفات الأصولیین للبیان: 
فقد نظر الصيرفي إلى فعل المُبَيّن وعرف الببان بأنه: "پخراج الشيء من حيز الإشكال إلى 
حیز التجلي والوضوح"*. 


(1) الفیروز آبادي: القاموس المحیط (مادةء بينء ص: 1089)؛ إبراهيم مصطفی و آخرون: المعجم الوسیط 
(مادة» بان» 80/1)؛ ابن فارس: المقاییس (مادة» بین» ص: 164)؛ الفيومي: المصباح المنیر (مادة» بین؛ 
ص: 27)؛ الرازي: مختار الصحاح (مادة» بین» ص: 72)؛ ابن منظور : لسان العرب (مادة» بین» 79/13). 
(2) انظر : البخاري: کشف الاسرار (161/3)؛ الامدي: الاحکام (32/3)؛ الغزالي: المست‌صفی (364/1)؛ 
ابن بدران: نزهة الخاطر (36/2)؛ ابن نجیم: فتح الغفار (ص:321)؛ ابن قاوان: التحقیقات (ص: 331). 
(3) انظر: الزرکشي: البحرالمحیط (64/3). 
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وكذلك نظو أكثن الحنفية (لا آنهم عرفوه بأآنه: ابظه ار المعضی وی ضاحه للمخاطب 
متا عما تستر وار 

واعترض علی تعریف الصيرفي: 

1. إنه غير جامع؛ لأن النصوص الشرعية الدالة على الأحكام ابتداء تسمی بیانا؛ وإن لم 
یکن بها خفاء و اشکال. 

2. إن لفظ الحيز الوارد في التعریف مجاز» والتجوز في الحد لا یجوز. 

3. جمع التعریف بین لفظي الوضوح والتجلي» وهما بمعنی واحد» وهذا نکرار فیک ون» 
زيادة؛ والحد يجب صيانته عن الزيادة. 

وقد رد على هذه الاعتراضات بما يلي: 

1. إن البيان ابتداء يسمى بياناً في اللغة» لا في الاصطلاح والکلام هنا في الاصطلاح؛ 
وإن سمي به اصطلاحا» فلا مشاحة في الاصطلاح. 

2 القول بامتناع النجوز في الحد ليس على الإطلاق» بل يجوز عند وضوح المعنى وفهم 
المراد. 

3. إن الزيادة في التعريف تأتي بغرض توضيح المقصودء فلا تعد تكرارا 6. 

« و نظر الباقلاني إلى ما يحصل به التبيين؛ فعرفه بأنه: "الدليل المتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى فعل العلم الذي هو دليل عليه7). وهو ما اختاره الآمديء والغزالي؛ وقال به 
الجبائي وابنه, وأبي الحسین(". 

واعترض على هذا التعريف: 

بأنه غير جامع أيضا؛ لأن كل ما ورد عن الشارع من قول وفعل وتقرير وسكوت 
واستبشار وتنبيه بالفحوى على الحكم يعد بياناً؛ و ليس كل ما يعد منها بياناً يمكن أن يكون 


(1) انظر: السرخسي: أصول السرخسي (226/2)؛ وانظر: البزدوي: أصول البزدوي (159/3)؛ ابن أمير 
الحاج: التقرير (35/3)؛ الدركاني: التلقيح (ص: 290). 

(2) انظر: الآمدي: الإحكام (33/3)؛ الجويني: التلخيص (ص: 234 235)؛ البناني: حاشية البناني 
(101/2)؛ الأصبهاني: بيان المختصر (603/2)؛ العبادي: الشرح الكبير (ص: 287)؛ البخاري: كشف 
الأسرار (161/3)؛ بدران: بيان النصوص التشريعية (ص: 27)؛ النملة: المهذب (1247/3). 

(3) البناني: حاشية البناني (101/2). 

(4) الباقلاني: التقريب (370/3). 

(5) انظر : الامدي: الاحکام (32/3)؛ الغزالي: المستصفی (365/1) ؛ البصري: المعتمد (294/1)؛ ابن 
بدران: نز هة الخاطر (36/2). 
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مفيداً للعلم؛ بل منه ما يفيد العلم» ومنه ما يفيد الظن؛ وعليه فإن تعريف البيان بالدليل المفيد 
للعلم لا يدخل فيه ما يفيد الظن؛ فلا يكون التعريف جامعاً!!). 

+ ومن نظر الی متعلق التبیین ومحله؛ عرفه بأنه: العلم الذي یتبین به المعلوم" وهو 
قول آبي بکر الدقاق(" أما أبو عبد الّه البصري(" فعرفه بأنه: 'تبيين الشيء'؛ ذكر هذين 
القولين الزركشي في البحر المحیط(*. 

واعترض على هذا التعريف: 
1. أنه غير جامع أيضاً؛ لأن الحاصل عن الدليل قد يكون علماً؛ لكون الدليل قطعياًء وقد 
يكون ظناً؛ لكون الدليل ظنياً؛ واسم البيان يعم الحالتين؛ وعليه فإن تعريف البيان بالعلم 
الحاصل من الدليل لا يدخل فيه الظن؛ فلا يكون التعريف جامعاً. 
2 أنهم نظروا إلى البيان والتبيين على أنهما أمر واحدء مع أنهما متغايران؛ لأن العلم 
الحاصل عن الدلیل یسمی تبیینا؛ فلو کان البیان هو التبیین لزم منه الترادف والأصل عند 
ند سا دة السات فك ا لفاك 


بعد النظر في ما سبق ذكره من تعريفات الأصوليين للبيان يلاحظ: 
1. أن تعريف البيان بالنظر إلى كل معنى من هذه المعاني على انفراد جعل كل تعريف من 
هذه التعريفات يتناول جزءً من حقيقة البيان؛ وبذلك لم يسلم أي منها من الإعتراض. 
2 أن حقيقة البيان تتمثل في المعاني الثلاثة؛ فإذا نظرنا إلى البيان نجد آنه اعلام» ودليل 
يحصل به الإعلام» وعلم حاصل من الدليل؛ يقول الآمدي: "أما البيان فاعلم أنه لما كان متعلقا 


(1) انظر: ابن أمير الحاج: التقرير (35/3). 

(2) هو أبو بكر محمد بن جعفر الدقاق» من أهل بغدادء الشافعي» كان فقيهاء أصولياًء وكان قاضياً ولي 
قضاء كرخ ببغداد؛ له مصنفات منها؛ "الأصول على مذهب الشافعي" ولد سنة (306ه) وتوفي سنة 
(392ه). انظر: البغدادي: تاريخ بغداد (229/3)؛ السريري: معجم الأصوليين (ص: 504). 

(3) هو أبو عبد الله الحسين بن علي الملقب 'بالجعل" من أهل بغداد» كان فقيهاً أصولياًء وكان من شيوخ 
المعتزلة» وصنف علی مذاهبهم» وانتحل في الفروع مذهب الحنفية؛ له مصنفات منها؛ 'شرح مختصر أبي 
الحسن الکرخی؛ توفي سنة (369ه-). انظر: البغدادي: تاریخ بخداد (73/8)؛ ابن الجوزي: المنستظم 
(272/14). 

(4) انظر: الزركشي: البحر المحيط (65/3)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 168)؛ الآمدي: الإحكام 
(32/3)؛ البصري: المعتمد  293/1(‏ 294)؛ ابن أمير الحاج: التقرير (35/3). 

(5) انظر: الآمدى: الإحكام (33/3)؛ ابن أمير الحاج: التقرير (35/3). 





بیان السنة لمجمل القرآن البيان» وآرکانه» ومراتبه 


بالتعریف. والاعلام بما لیس بمعروف ولا معلوم» وكان ذلك مما يتوقف على الدليلء و الدلیل 
مرشد الی المطلوب؛ وهو العلم آو الظن الحاصل عن الدلیل؛ لم یخرج البیان عن التعریف؛ 
و الدلیل» و المطلوب الحاصل من الدلیل؛ لعدم معنی رابع یفسر به البیان 1۲. 

3 آنه یمکن وضع تعریف للبیان تلاحظ فیه المعاني الثلائة مجتمعة وقد ننبه لذلك 
العبدري فقال - کما نقله الزركشي - : "الصواب هو مجموع هذه المور الثلائة؛ فعلى 
هذا یکون حده: أله انتقال ما في نفس المعلم» الی نفس المتعلم» بواسطة الدلیل؛ نکن 
الاصطلاح انما وقع على ما رسم به القاضي؛ وذلك آن الدلیل هو أقوى الأمور الثلاثة؛ 
وأكثرها حظاً من إفادة البيان والمبين"(©. 

فهذا التعريف يتناول معاني البيان الثلاثة الممثلة لحقيقته؛ إلا أنه لا يمل جميع صور 
البيان؛ بل يمثل البيان في أعلى مراتب وضوحه وانكشافه؛ وبذلك لا يدخل النص المجمل في 
التعريف مع أنه يعتبر بياناء رغم احتياجه إلى ما يوضح ويكشف ما يعتريه من خفاء. 

4. يتعذر وضع تعريف جامع للبيان؛ بحيث يجمع كل صور البيان ومراتبه؛ وذلك لأن 
النصوص الواردة ابتداءَ من غير سبق إجمال تسمى بياناً؛ كما أن النصوص التي يعتريها 
اذام ي اا ا وا 

ولعل هذا السبب هو الذي جعل الشافعي رحمه الله يعبر عن البيان بأنه: "اسم جامع 
لمات تة الأول هة ار 

واعترض على قول الشافعي هذا: أن البيان أبين من التفسير الذي فسره به. 

وأجيب عنه: أن الشافعي لم يقصد حد البيان وتفسير معناه؛ وإنما قصد به أن البيان اسم 
عام جامع لأنواع مختلفة من البيان» وهي متفقة في أن اسم البيان يقع عليهاء ومختلفة في 
مراتبهاء فبعضها أجلى وأبين من بعض؛ لأن منه ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكرء ومنه 
ما يحتاج إلى دليل. 


(1) الآمدي: الإحكام (32/3)؛ وانظر: الغزالي: المستصفى (364/1). 

(2) هو آبو الحسن علي بن سعید بن عبد الرحمن البغدادي الشافعي المعروف بالعبدري (نسبة السی عبد 
الدار) كان فقيهاً أصولياً؛ تفقه علی الشیخ آبي اسحق الشيرازي؛ له مصنفات منها؛ "الكفاية"؛ توفي ببغداد 
سنة (492ه). انظر : السبكي: طبقات الشافعية (226/3)؛ ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (270/1). 
(3) الزرکشي: البحر المحیط (65/3). 

(4) الشافعي: الرسالة (ص: 21). 

(5) الزرکشي: البحر المحیط (65/3 - 66). 
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فالشافعي یقسم البیان الی مراتب» حسب درجة الوضوح والخفاء. وکذلك نجد أن الحنفية 
یقسمون البیان الی عدة آقسام: بیان تقریرء وبیان تفسیر وهو بیان المجمل وبيان تغييرء 
وبیان تبدیل وبیان ضرورة - یتفق بعضها مع نقسیم الشافعي» الا آن النسخ والتخضصیص 
عند بعض الحنفية یعد من آنواع البیان. 


وبعد هذه الملاحظات أرى أن ما سبق ذكره من تعريفات؛ إنما هو إما بالنسبة إلى البيان 
بصورة عامة؛ وإما بالنسبة لبيان المجمل؛ وبناءً عليه أقول: إن البيان إذا ذكر مجرداً عن 
الإضافة يكون بمعنى الإظهار؛ وهو بهذا المعنى يشمل كل أنواع البيان ومراتبه؛ لأن 
الإظهار يقتضي وجود دليل يحصل به الإظهار؛ فالإظهار والدليل قدر مشترك بين كل مرتبة 
من مراتب البیان وآنواعه؛ فلا بحصل لظهار بدون دلیل» ولا یوجد دلیل بدون |ظهار؛ ما 
الظهور بمعنی حصول العلم من الدلیل» فمرتبة قد تتحصل بمجرد ورود البیان لوضوح 
المراد» وقد تتأخر بسبب خفاء المراد الی حین ورود توضیح وتفسیر للمراد؛ هذا التوضیح 
والتفسیر یسمی بیانا؛ ولكن يجب أن يضاف إليه ما يميزه عن البيان بمعناه العام الشامل لكل 
أنواغ البيان؛ فإذا كان :هذا التوضيح والتفسين لمجمل؛ سمي بیان المجمل؛ وزآن كان لمشكل 
سمي بیان المشکل.. وهکذا. 

وبالتالي یکون بیان المجمل - الذي علیه مدار بحثنا - مرکبا اضافیاً یمکن تعریفه بأنه: 
'إظهار المراد من دليلء یتوقف فهمه علی توضیح الشرع". 

وبهذا تقوم عملية بیان المجمل علی ثلاثة أركان: 

1. المبَيّنء بفتح الياء. 

ل تكنو ات 

و الم لس 
وهذا ما سأبينه ‏ إن شاء الله في المطلب الثاني. 
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| الثاز 
لعلب الثاني 
ان بیان ال 


للبيان أركان ثلاثة: 
الركن الأول: المُبَيّنء بفتح الياء. 
الركن الثاني: المَبَيّنء بكسر الياء. 
الركن الثالث: المَبَيّن له. 

هذه الأركان الثلاثة هي أركان للبيان؛ سواء أكان بمفهومه العام الشامل لكل أنواع 
البيان؛ أم كان بيان لمجمل؛ فالمبيّن إما أن يكون واضحا لا يحتاج إلى ما يوضحه»ء فيسمى 
ییا بنفسه؛ وإما أن يكون به خفاء ویحتاج |ٍلی ما یوضحه فیسمی میا بغیره؛ وهذا القسم 
الأخير من المُبَيّن يشمل بيان کل ما به خفاء بما في ذلك بیان المجمل؛ ولقد عنونت لهذا 
المطلب بأرکان بیان المجمل لمناسبته لموضوع البحت؛ و اليك تفصيل هذه الأركان الثلاثة: 


آولا: الرکن الأول: المبیّن: 

المُبَيّن في اللغة: اسم مفعول من بينت الشيء تبييناً أي وضحته توضيحاً!!). 

وفي الاصطلاح: كما عرفه الباقلاني هو: "المدلول عليه من الأحكام العقلية 
والشرعية"2. 

وينقسم المبَيّن إلى قسمين: 

الأول: المَبَيّن بنفسه: وهو الخطاب الواضح ابتداءً الدال بنفسه على المراد دون 
الحاجة إلى ما يوضحه من قول أو فعل؛ ويشمل عدة أنواع: 


(1) انظر : الاسنوي: نهاية السول (148/2 - 149). 

(2) الباقلاني: التقریب (371/3). 

(3) انظر : الامدي: الاحکام (34/3)؛ الاسنوي: نهاية السول (149/2)؛ الزرکشی: البحر المحیط (72/3)؛ 
البصري: المعتمد (294/1). 
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1. الواضح بوضع اللغة: كما في قوله تعالى: ارال کل شر _ عل( فان لفظ کل 
في الاية وضع في اللغة ليفيد العموم فدل النص بوضوح على شمول علم الله كل لجميع 
الأشياء؛ وقد استفيد هذا المعنى من الآية بمجرد سماعها دون الحاجة إلى توضيح لهذا المراد 
من قول آو فعل وغیره(". 

2 الواضح بالتعلیل: کقوله 2*:: نا من الطوافن عایکم والطوافات4(؛ فالشارع جعل 
الطو اف علة للطهارة“؛ فكان هذا التعليل سببا في وضوح المعنی. 

3. الواضح بطريق العقل: مثاله قوله تعالي: اس ا52)؛ فالعقل يوجب إضمار 
كلمة الأهل فيكون المعنى واسأل أهل القرية؛ لأن القرية تشمل الأبنية والطرقات والسكان» 
فالأبنية والطرقات ليست محلا للسؤال فتعين توجيه السؤال لأهل القرية وهم سكانها وبذلك 
يستقيم الكلام؛ وقد جعل البدخشي وغيره هذا النوع من الواضح بغيره؛ لأن وضوحه 
بقرينة العقل؛ وقد أبطل الإسنوي هذا القول7)؛ وهو الصواب؛ لأن النص لو لم يكن بيانه 
كافياً في الدلالة على المراد منه لما استطاع العقل أن يوجب الإضمار ليستقيم المعنى؛ 
والمُبَيّن بغيره ما توقف فهمه على غيره من قول آو فعل» ووجوب الاضمار یتبین من القول 
أو الفعل نفسه دون الحاجة إلى قول أو فعل آخر. 


القسم الثاني: المُبَيّن بغيره: وهو ما لا يفهم المراد منه إلا بورود ما يوضحه من 
قول أو فعل؛ ويسمى ما حصل به الإيضاح مُبَيّنا)؛ وهو الركن الثاني من أركان البيان. 


(1) سورة البقرة: من الآية (282). 

(2) انظر: الرازي: المحصول (107/3 - 108)؛ الزركشي: البحر المحيط (72/3)؛ الإسنوي: نهاية 
السول (149/2)؛ النملة:المهذب (1247/3). 

(3) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة/ياب سور الهرة» 43/1 ح75) واللفظ له؛ والحديث صحيح قاله 
الألباني انظر: صحيح سنن أبي داود (ص: 31)؛ وأخرجه مالك (كتاب الطهارة/ياب الطهور للوضوءء 
5/1 ح13). 

(4) انظر: الزركشي: البحر المحيط (72/3)؛ الأصفهاني: الكاشف (70/5). 

(5) سورة يوسف: من الآية (82). 

(6) انظر: الإسنوي: نهاية السول (149/2)؛ الأصفهاني: الكاشف (70/5). 

(7) انظر: البدخشي: مناهج العقول (148/2)؛ الإسنوي: نهاية السول (149/2). 

(8) انظر: الآمدي: الإحكام (34/3)؛ الإسنوي: نهاية السول (149/2)؛ المعتمد: البصري (311/1)؛ ابن 
جزي: تقریب الوصول (ص: 162)؛ النملة: المهذب (1248/3). 
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ثانیا: الرکن الثاني: المبیْن: فقد عرفه الباقلاني بقوله: "هو الدال بما ينصبه من 
الأدلة على الأمر الذي يظهره الدليل'17). 

فالمبين هو المشرع بما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو كتابة أو إشارة 
لبيان أمر ابتداءً أو تفسيرأ لدليل خفي المراد منه؛ والبيان يقع بجميع ما ذكر؛ أما بيان المجمل 
فيقع بالقول والفعل؛ والأمثلة على ذلك ستأتي في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله. 


ثالثا: الرکن الثالث: المبیّن له: وهو الموجه الیه الخطاب؛ والموجه له الخطاب له 
أحوال ثلاثة: 
1. اما آن یوجه له الخطاب. لأجل العمل كبيان صفة الصلاة ومقادیر الزکاة ومناسك 
الحج..ألخ. 
2 و إما أن يوجه له الخطابء لا للعمل؛ بل لاجل الفتویء كبيان أحكام الحيض الخاصة 
بالنساء للرجال ليفتوا بها النساء. 
3. وقد یکون توجیه الخطاب. لا للعمل ولا للفتوی؛ بل للاخبار» ككتب الأنبياء السابقين 
بالنسبة إلينا(. 


(1) الباقلاني: التقريب (371/3)؛ وانظر: الأصفهاني: الكاشف (41/5)؛ ابن حزم: الإحكام (67/1)؛ 
بدران: بيان النصوص التشريعية (ص: 32). 

(2) انظر : الأصفهاني: الکاشف (126/5)؛ الاسنوي: نهاية السول (160/2)؛ الشربيني: تقریر علی حاشية 
البناني(101/2 - 102)؛ الجاربردي: السراج الوهاج (635/2)؛ المعتمد: الب‌صري (330/1)؛ هیتو: 
الوجیز (ص: 224). 
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الطلب الالت 


مراتب البیان 


للبيان عند الأصوليين مراتب عدة؛ ويعتبر الإمام الشافعي رحمه الله أول من قسم 
البيان إلى مراتب حيث قال في الرسالة: 'فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه» مما تعبدهم به 
لما مضی من حکمه جل تناژه؛ من وجوه: 
فمنها: ما آبانه لخلقه نصا؛ منثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوماء 
وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونص الزنا والخمر وأکل الميتة والدم ولحم 
الخنزیر؛ وبین لهم کیف فراض الوضوء؛ مع غير ذلك مما بين نصا. 
ومنه: ما آحکم فرضه بکتابه» وبين کیف هو علی لسان نبیه؛ مثل عدد الصلاة والزکاة 
ووقتها وغیر ذلك من فرائضه التي آنزل من کتابه. 
ومنه: ما سن رسول الله مما ليس لله فيه نص حكم؛ وقد فرض الله في كتابه طاعة 
رسوله #۶ والانتهاء إلى حكمه؛ فمن قبل عن رسول الله 8 فبفرض الله قبل. 
ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه» وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى 
طاعتهم في غيره مما فرض عليهم7". 

ثم مثل لهذه المراتب في خمسة آبواب» جاعلا الوجه الأول - وهو النص - على 
مرتبتین(؛ وبذلك نکون مراتب البيان عنده خمسة مراتب. 

ولقد تبع الشافعي في هذا التفسيم الجمهور من الأصوليين؛ فذكر الغزالي هذه المراتب 
في المنخول على النحو التالي: 

'المرتبة الأولى: النص الذي لا يختص بدرك فحواه الخواصء المتأكد تأكيداً يدفع 
الخيال؛ كقوله: لإوَسبعَةإدا َعم نك ع شر مك01 


(1) الشافعي: الرسالة (ص: 21 - 22). 
(2) انظر : الشافعي: الرسالة (ص: 26 وما بعدها). 
(3) سورة البقرة: من الاية (196). 
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A SE 


الثانیة: النص الذي یختص بدرکه بعض الناس؛ کقوله تعالی: دق المد . الآية 


إذ لا بد من فهم معنی الواو ومعنی الی. 
الثالثة: ما أشار الكتاب إلى جملته» وتفصيله محال على الرسول ##؛ كقوله سبحانه: رت 


ال45 وقوله: ونوا حف خاد .0(4 
والمرتبة الرابعة: ما يتلقى أصله وتفصيله من الرسول عليه السلام. 
الخاهمنة: ,نا لمشتف لذ و ا 


كما ذكر هذه المراتب على هذا النحو أيضاً الجويني في البرهان» والزركشي في 
البحر المحيط؛ والمعافري في المحصول؛ وغيرهه7©) 


وقد ذكر الأصوليون ترتيبات آخرى للبيان؛ أذكر منها: 

أوالا م رتك اول زک رجتمل صخت ا التب الان ف مق اتنب هو متا 
أسميته بالترتيب الثلاثي للبيان: 
"الرتبة الأولى: النص. 
والثانيه: الظاهر المحتمل التأويل. 
والثالثة: اللفظ المتردد بين احتمالين من غير ترجیح وظهور في آحدهما کالقرء ونحوه؟. 
ذكر هذا الترتيب الجويني في البرهان ثم اعترض عليه بقوله: 'وهذا ساقط؛ فإن ما ذكره هذا 
القائل آخرًا من المجملات هو نقيض البيان. والظاهر ليس بيانا أيضا مع تطرق الاحتمال 
الیه» ولولا ما قام من القاطع على وجوب العمل به؛ لما اقتضى بنفسه عملا". 


(1) سورة المائدة: من الآية (6). 

(2) سورة البقرة: من الآية (43). 

(3) سورة الأنعام: من الآية (141). 

(4) الغزالي: المنخول (ص: 125 126). 

(5) انظر: الجويني: البرهان (125/1)؛ الزركشي: البحر المحيط (67/3)؛ المعافري: المحصول 
(ص:48). 

6 
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(6) الجويني: البرهان (126/1). 
(7) الجويني: البرهان (126/1). 
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ثانیا: الترتیب الثاني: وجاء علی النحو التالي: 
"المرتبة الأولی: نصوص الکتاب و السنة. 
و الثانیة: ظو اهر هما. 
والثالثة: المضمرات کقوله: نز م00 
الرابعة: الأأفاظ المشتركة مثل القرء وغيره. 
والخامسة: القیاس المستتبط من موقع الاجماع". 


ثالثا: الترتیب الثالث: وجاء علی النحو التالي: 
المرتبة الأولی: آقوال صاحب الشرع © في الکتاب و السنة. 
والثانیة: آفعاله کصلاته ووضونه. 
الثالثة: اشارته» کقوله الشهر هکذا هکذا هکذاء وسکوته ونقریره. 
الرابعة: المفهوم ثم ینقسم (لی مفهوم مخالفة وموافقة کمفهوم تحریم الشتم من آية التأفيف. 
الخامسة: الاقيسة. 

ذکر هذین الترتیبین - الثاني و الثالث - الغزالي في المنخول ثم اعترض علیهما؛ 
فقال في الترتیب الأول: وهذا مزیف من وجهین: 
أحدهما: أنه أخر المضمرات عن الظاهرء وهو معلوم بالضرورة. 
والآخر: آنه عد القرء من البیان» وهو مجمل؛ إذ ثبت تردده واشتراكه". 

وأبطل الثاني بقوله: 'وهذا مزيف؛ لأن فهم حظر الضرب من آية التأفیف مقطوع 
به» فكيف يؤخر عن الأفعال والإشارات(6. 

ثم ذكر الغزالي الترتيب المختار عنده فقال: 'والمختار: إن البيان هو دليل السمع 
فيترتب على ترتيب الأدلة» فما قرب من المعجزة فهو أقوىء كالنظر القريب من مرتبة 
الضرورة7. وهو ما اختاره الجويني في البرهان» والمعافري في المحصول(". هذه هي 
مراتب البيان كما يراها المتكلمون. 


(1) سورة البقرة: من الآية (184). 
(2) الغزالي: المنخول (ص: 126). 
(3) الغزالي: المنخول (ص: 127). 
(4) المرجع السابق (نفس الصفحة). 
(5) انظر: الجويني: البرهان (127/1)؛ المعافري: المحصول (ص: 49). 
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أما الحنفية فقد قسموا البيان إلى عدة أنواع؛ يتفق بعضها مع تقسيم المتكلمين؛ وإن 
اختلفت المسميات: 
الأول: بيان التقرير: وهو تأكيد مقتضى ظاهر اللفظ بما يقطع الاحتمال من مجاز أو 


خصوص. 
مثال قطع احتمال المجاز: قوله تعسالی: #ولاطانرتطبر یجَاحیه لا آمم الک۱6» فان 


الطیران حقيقة فیمن یطیر بجناحیه» ومجاز في المسرع بالسیر حتی آنه يقال للبريد طائر؛ 
فقوله تعالی: حَنَاحیه» قطع احتمال المجاز وقرر مقتضی الحقيقة؛ وهي الطیران بالجناح(". 

مثال قطع احتمال الخصوص: قوله تعالی: فسجَد لاک هکلم نو )0 . 
فر ايك مارك اسم عام يشمل جميع الملائكة؛ إلا أنه يحتمل أن يراد به بعضهم؛ فقوله 
تعالی: کم جوز قطع احتمال إرادة البعض وقرر معنى العموم الموجود في لفظ 
الملائكة. 

الثاني: بيان التفسير: هو بيان المراد من اللفظ الذي يعتريه الخفاء. فيشمل بذلك بيان 
كل ما به خفاء من مشترك ومشكل ومجمل..ألخ. والأمثلة على هذا النوع من البيان ستأتي 
لاحقاً إن شاء الله تعالى في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

الثالث: بيان التغيير: وهو تغيير موجب الكلام من التنجيز إلى التعليق بالشرط؛ ومن 
الكل “إلى البعض بالاستتناء. 

مثال التغيير بالشرط: كقوله لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار. فإن ترتيب الطلاق 
على دخول الدار غير الكلام من التنجيز إلى التعليق. 


(1) سورة الأنعام: من الآية (38). 

(2) انظر: النسفي: كشف الأسرار (111/2)؛ البخاري: کشف الأسرار (162/3 - 163)؛ الشاشي: صول 
الشاشي (ص:155 - 156)؛ بدران: بیان النصوص التشريعية (ص:93). 

(3) سورة الحجر : الاية (30). 

(4) انظر: البخاري: کشف الأسرار (162/3 - 163)؛ بدران: بیان النصوص (ص:93). 

(5) انظر: البخاري: کشف الأسرار (163/3)؛ النسفي: کشف الأسرار (111/2 - 112)؛ الکنکوههي: 
عمدة الحواشي (ص: 156). 
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ومثال التغيير بالاستثناء: كقوله 22: #لا تبيعوا الذهب ,الذهبء إلا مثلمثل. .16!). فإن 
صدر الكلام يفيد النهي عن بيع الذهب بالذهب في کل صوره فجاء الاستثناء مغیرا لموجب 
النهي عن الكل» مرخصاً لبعض الصورء كما في حال المماثلة©. 

الرابع: بیان الضرورة: وهو البيان الواقع بالضرورة التي أوجبها الدليل» من غير 


-ه 0 
تلفظ بالمدلول» كقوله تعالى: #إووَرثهُ أموآهُفأمَه اثلث [2)؛ فإن إضافة الميراث إلى الأب والأم؛ 


دون بيان نصيب كل منهماء أوجب الشركة المطلقة بينهما؛ ولكن بذكر نصيب الأم 
وتخصيصه بالثلث أصبح الباقي بعد الثلث هو نصیب الب ضرور: (. 

الخامس: بيان التبديل: وهو النسخ؛ والنسخ في الاصطلاح: "بيان انتهاء حكم شرعي 
بطريق شرعي متراخ عنه". وإنما اعتبر الحنفية النسخ بياناً من حيث إنه بيان لانتهاء مدة 
الحكم؛ وقد ذهب بعض الحنفية _ منهم السرخسي ‏ إلى عدم اعتبار النسخ من البیان(". 


بعد النظر في مراتب البيان عند الأصوليين السابقة الذكر يلاحظ أنها تقوم على 

الضابط الأول: قوة الورود. 

الضابط الثاني: قوة الوضوح. 

ومعظم تلك الترتيبات تشعر بأنها قامت على أساس قوة الوضوح؛ يدل لذلك أن 
الأصوليين قد جعلوا النص الذي يمثل أعلى مراتب الوضوح في المرتبة الأولى من مراتب 
البیان» بغض النظر عن الاصطلاح الذي تعارف عليه كل فريق لهذه المرتبة. 


(1) آخرجه. البخاري ( كتاب البيوع/ياب بيع الفضة بالفضةء ص: ۰407 ح2177)؛ ومسلم (کتاب المساقاة/ 
باب الرباء ۰9/6 ح1584). 

(2) انظر: الأنصاري: فواتح الرحموت (43/2)؛ البخاري: کشف الأسرار (178/3)؛ ملاجیون: نور 
الأنوار (113/2)؛ القرنشاوي وآخرون: الموجز (ص: 156 - 157). 

(3) سورة النساء: من الاية (11). 

(4) انظر : البخاري: کشف الأسرار (۰221/3 وما بعدها)؛ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (83/1)؛ ابن نجیم: 
فتح الغفار (ص: 334). 

(5) القرنشاوي وآخرون: الموجز (ص: 170). 

(6) انظر : البخاري: کشف الأسرار (180/3). 

(7) انظر : البخاري: کشف الاسرار (162/3)؛ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (172/3). 
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إن إدخال القياس» والنسخ» والتغيير» ضمن مراتب البیان» لم یجعل التقسیم تقسیما 
قائما بالمحض على أساس قوة الوضوح؛ وهذا يعني آن الترتیب الواحد قد شمل الضابطین. 

إن ترتيب الأدلة حسب قربها من المعجزة» وهو الترتیب المختار عند الغزالي 
وغيره» مشعر بأن هذه النظرة قد قامت علی آساس قوة الورود؛ وهذا لا یستقیم مع المر اتب 
المذكورة؛ لأن النص الواضح المدرك للخاصة والعامة علی السواء لشدة وضوحه وهو 
المرتبة الأولى من مراتب البيان عند معظم الأصوليين - قد يكون من القرآن» وقد يكون من 
السنة» مع العلم أنهما ليسا في مرتبة واحدة؛ بل إن القرآن في المرتبة الأولى؛ والسنة في 
المرتبة الخانية, 

لذلك أرى إنه يجب الفصل في ترتيب البيان بين ما يقوم على أساس قوة الورودء 
وبين ما يقوم على أساس قوة الوضوح؛ وبذلك يكون الترتيب الثلاثي للبيان - وهو الترتيب 
الذي جعل أصحابه البيان ثلاثة مراتب7!) - هو الأقرب إلى المعنى الذي أريد؛ لأنه قائم على 
أساس قوة الوضوح. ولا يضعف هذا الترتيب ما ورد عليه من اعتراضات؛ لأنها قائمة على 
عدم اعتبار المجمل والظاهر بيانء وقد قررت سابقاً أن النص المجمل يعتبر بياناً وإن اعتراه 
الخفاء(. 

وبذلك يمكن ترتيب البيان على أساس قوة الوضوح على النحو التالي: 

أولا: المرتبة الأولى: بيان التأكيد؛ وهي المرتبة الأولى للبيان عند معظم الأصوليين. 

ثانیا: المرتبة الثانية: بيان يعتريه الخفاء؛ وهي تشمل المرتبة الثانية والثالشة عند 
الو 

ثالثا: المرتبة الثالثة: بيان التفسير؛ وهو بيان ما يعتريه الخفاء من مجمل وغيره؛ 
وهي النوع الثاني من البيان عند الحنفية. 


(1) انظر (ص: 74) من هذا البحث. 
(2) انظر: (ص: 68 69) من هذا البحث. 





المبحث الثاني: 
حکم تأخیر بیان المحمل وتدرجه 


ومشتهل عالى لا کم مطلالب: 


الطلب الأول: حكم تأخير بیان (لجمل 


الطلب الثاني: تررع البيان 
الطلب الثالت: الفرق بين بیان الجمل وبين التخصيص 


و(لنسغ 
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المبحث الثاني 
حكم تأخير بيان المجمل وتدرجه 


يتناول هذا المبحث حكم تأخير بيان المجمل وتدرجه ثم بيان الفرق بين بيان المجمل 
وغيره من بعض أنواع البيان الأخرى التي تشترك معه في الحکم» وهذا ما سأتناوله من 
خلال المطالب الثلاثة التالية: 


العلب الأل 


حلم تاضیر بیان ال 


ان الحدیث عن تأخیر بیان المجمل مرتبط بالحدیث عن تأخیر البیان بمفهومه العسام؛ 
فتأخیر البیان لیس خاصا بالمجمل فحسب؛ بل هو حالة من حالات تأخیر البیان بأنواعه 
المتعددة؛ وهذا ما عبر عنه الباقلاني بقوله: فلیس تأخیر البیان مقصورا علی بیان المجمل 
الذي یذکرونه» والعموم فقط؛ بل هو جائز في تأخير بيان كل ما يحتاج إلى بيان إذا كان 
موجبه على التراخي"'. 

لذلك عندما تناول الأصوليون موضوع تأخير بيان المجمل» تناولوا معه حكم تأخير 
بيان أنواع أخرى من البيان لاشتراكها معه في الحكم؛ لذلك سأتناول حكم تأخير بيان المجمل 
مع التعرض لحکم تأخیر بعض راع الان الثخری, المشتركة مع المجمل في الحکم من 


بعض الوجوه. 


وتأخیر البیان نوعان: 
الاول: تأخیر الببان عن وقت الحاجة. 


(1) الباقلاني: التقريب (388/3). 
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والثاني: تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ ويمكن تقسيم هذا الأخير إلى قسمین؛ وذلك 
تفريعاً على أقسام المُبيّن(!): 

الأول: ما لم يسبقه خطابء وجاء بيانه عند وقت الحاجة واضحاً غير محتاج إلى 
توضيح؛ وهو المُبَيّن بنفسه؛ وهذا لا محظور في تأخره إلى وقت الحاجة. 

الثاني: ما سبقه خطابء وكان هذا الخطاب محتاجاً إلى توضيحء فتأخر التوضيح إلى 
وقت الحاجة؛ وهو المُبَيّن بغيره؛ وهذا النوع هو مسألة تأخير البيان من وقت الخطظاب إلى 
وقت الحاجة إلى الفعل؛ وهو ما أبحثه في هذا المطلب إن شاء الله تعالى؛ وذلك بعد بيان حكم 


تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


أولاً: تأخير البيان عن وقت الحاجة: فقد اتفق الأصوليون على عدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة؛ لأن وقت الحاجة هو وقت أداء المأمور به؛ فإذا دخل وقت الأداء 
وتأخر البيان عن هذا الوقت؛ كان ذلك أمرأً بالإتيان بالشيء مع عدم العلم به؛ وهذا ممتتع؛ 
لأن التكليف بذلك تكليف بما لا يطاق؛ والتكليف بما لا يطاق لا يجوز2؛ لذلك لا يجوز 


تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


ثانياً: تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل: 
ذهب الأصوليون في هذه المسألة للی عدة مذاهب؛ آذکر منها ثلائة مذاهب» وهي 
المذاهب المنتاولة لتأخیر بیان المجمل(: 


(1) ینقسم المبیّن الی قسمین: الأول: مبیّن بنفسه؛ والناني: مُبَيّن بغيره. انظر: (ص: 70 - 71) من هذا 
البحث. 

(2) ذکر بعض العلماء في کتبهم قولاً بجواز التکلیف بما لا یطاق؛ وعلیه یجوز عندهم تأخیر البیان عن 
وقت الحاجة. وهذا الکلام لا بستقیم؛ لأن واقع الشريعة یشهد بعدم التکلیف بما لا یطاق؛ والنظر العقلي 
المحض لا قيمة له. 

(3) انظر: الزركشي: البحر المحيط (78/3)؛ الإسنوي: نهاية السول (156/2)؛ المحلي: شرح على جمع 
الجوامع (105/2)؛ أبو يعلى: العدة (434/1)؛ ابن بدران: نزهة الخاطر  39/2(‏ 40)؛ النملة: المهذب 
(1263/4)؛ الجويني: التلخيص (ص: 235). 

(4) للاطلاع على المذاهب الأخرى في حكم تأخير البيان؛ انظر: الزركشي: البحر المحیط (83/3 - 85)؛ 
الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 175)؛ الأصبهاني: بيان المختصر  608/2(‏ 609). 
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المذهب الأول: قالوا بجواز تأخير البيان مطلقاً؛ أي فيما له ظاهرء کالعام» و المطلق؛ 
وما لا ظاهر له كالمجمل؛ وهو قول الجمهور من المتكلمين والحنفية(. 

المذهب الثاني: قالوا بعدم جواز تأخير البيان مطلقاً؛ وهو مذهب جمهور الظاهريةء 
و المعتزلة» وبعض الحنفية» و المتکلمین(". 

المذهب الثالث: قالوا بالتفصیل؛ فأجازوه في ما لا ظاهر له وهو المجمل؛ ومنعوه 
في ما له ظاهر کالعام» والمطلق؛ ومن أصحاب هذا القول؛ أبو الحسن الكرخيء وأبو الحسين 
البصري(. 

سبب الخلاف: ويرجع اختلافهم في المسألة إلى سببين: 

السبب الأول: هل الامتثال في الخطاب المطلق غير المقید بزمن» واجب من لحظة 
الخطاب؛ أم يجوز أن يتأخر عنه؛ فمن ذهب إلى القول بجواز تأخر الامتثال عن لحظة 
الخطاب قال بجواز تأخر البيان؛ ومن ذهب إلى القول بأن الامتثال واجب من لحظة الخطاب 
ذهب إلى القول بعدم جواز تأخر البيان؛ لما فيه من التكليف بما لا يطاق. 

السبب الثاني: اختلاف نظرتهم للمجمل؛ من حيث الإفادة؛ فمن رأى أنه لا يفيد شيئاً 
قال بعدم جواز تأخير بيانه؛ لعدم جواز الخطاب بما لا يفيد؛ ومن رأى أن المجمل يفيد العلم 
بالحكم ‏ وإن لم تتضح التفاصيل - قال بجواز تأخير البيان. 

وهذا السبب هو معتمد الذين فصلوا في المسألة؛ ولكن من منطلق آخر؛ حيث قالوا 
بجواز تأخير ما لا ظاهر له كالمجمل؛ لأنه لا يفيد شيئأء فلا یفهم من الخطاب شيء» سواء 
وافق هذا المفهوم المراد من الخطاب أم لم يوافق؛ أما ما له ظاهرء كالعام ونحوه؛ فقالوا بعدم 
جواز تأخير بيانه؛ لأنه يفهم منه شيء؛ وقد يكون هذا الشيء غير مرادء مما يوقع خللاً في 
التكليف. 
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(1) انظر : الزركشي: البحر المحیط (78/3 - 79)؛ الرازي: المحصول (119/3)؛ابن الحاجب: المختصر 
(608/2)؛ الاسنوي: نهاية السول (156/2)؛ الجويني: التلخیص (ص: 236؛ آبو یعلی: العدة (1/ 434 - 
5 البخاري: کشف الأْسرار (164/3)؛ اين آمیر الحاج: التقریر (37/3)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(39/2 - 40)؛ المحلي: شرح علی متن جمع الجوامع (106/2)؛ النملة: المهذب (1265/3). 

(2) انظر: الببصري: المعتمد (315/1)؛ الزرکشي: البحر لمحیط (79/3)؛ الجويني: لتلضیص 
(ص: 236)؛ النملة: المهذب (1270/3). 

(3) انظر : المعتمد: البصري (315/1 - 316)؛ الزركشي: البحر المحیط (84/3)؛ الجويني: التلخضیص 
(ص: 236)؛ آبو یعلی: العدة (435/1)؛ النملة: المهذب (1274/3). 





بيان السنة لمجمل القران حكم تأخير بيان المجمل وتدرجه 


۱ 


أولاً: أدلة المذهب الأول: وهم القائلون: بجواز تأخير البيان مطلقاً. 

واستدلوا لذلك بعدة أدلة؛ منها ما یدل علی تأخیر البیان بمفهومه العام» ومنها ما یدل 
علی جواز تأخیر بیان ما له ظاهرء ومنها ما یدل علی جواز تأخیر بیان ما لا ظاهر له وهو 
المجمل؛ و آذکر من هذه الادلة: 

الدليل الأول: قوله تعالی: تا کب ات 

وجه الدلالة: أمر الله كك الرسول ## أن يتبع قراءة» وشرائم» وأحکام ما أنزل عليه 
بعد إتمام جبريل الا القراءة عليه #؛ وأخبر كك عن بيانه بثم التي تفيد التراخي؛ فدل على 
جواز تأخر البيان عن وقت الخطاب. 

واعترض عليه: بأن الضمير في يان راجع إلى جميع القرآن؛ وليس كل مافي 
القرآن محتاجاً إلى بیان وتوضیح, فلا یکون المراد من قوله تعالی: ان بيان 
المجمل ونحوه» فتعين حمل البیان علی الاظهار والاعلان بصورة عامة فلا دلالة فيه على 
رت 

وأجيب علیه: بآن رجوع الضمیر الی جمیع القرآن لا یمنع آن یکون المراد بعضه؛ 
لا سيما وأن القرآن لفظ متواطی("» والمتواطئ متردد بين الكل والبعضء فلا يتعين ظهوره 
في الکل دون البعض(. 


الدليل الثاني: قوله تعالی: «واذ قال موی لوه إن الله مركا تذیخواقر9. 


(1) سورة القيامة: الآية  18(‏ 19). 

(2) انظر : الشوكاني: فتح القدیر (421/5)؛ الزركشي: البحر المحیط (79/3)؛ الاسنوي: نهاية السول 
(156/2)؛ البخاري: کشف الأسرار (165/3)؛ آبو یعلی: العدة (435/1). 

(3) المتواطی: هو لفظ كلي یصدق معناه علی جمیع آفراده بالسوية» دون تفاوت لفرد على آخرء لا زيادة 
ولا نقصانا. انظر: الأصبهاني: بیان المختصر (122/1)؛ الزرکشي: البحر المحیط (429/1)؛ سانو: معجم 
مصطلحات الأصولیین (ص: 385). 

(4) انظر : الامدي: الأحکام (43/3)؛ آبو یعلی: العدة (435/1)؛ القرافي: النفائس (137/3). 

(5) سورة البقرة: من الاية (67). 
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وجه الدلالة: إن الله كك أمر بني إسرائيل بذبح بقرة» وظاهر الآية يفيد أنها نكرةء إلا 
آنها معينة عند الله كَك؛ ولكنه كك أخر عنهم بيان أوصافها إلى حين سؤالهم عنها؛ وبذلك 
تأخر البیان عن وقت الخطاب الی وقت الحاجف!. 

واعترض علیه بعدة اعتراضات منها: 
الاعتراض الأول: إن البقرة ليست معينة؛ بل هي نكرة غير محتاجة السی بیان» فالمطلوب 
منهم ذبح أي بقرة دون تعيين» فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم؛ والدليل على أنها نكرة غير 
معينة: 
آ. آن قوله و د یفید بظاهره آنها نکرة خیر معینةء والأصل العمل 
بالطاه ون که مخالهه تال لته آ لاس لا جوز ا لاهن : 
ب. قول ابن عباس ذه #فلو اعترضوا شرة فزوها لاجزأت عنهم ولكنهم شددوا وتعسّوا موسى عليه السلام 
فشدد الله عليهه76)؛ والمراد بالتشديد طلبهم لزيادة البيان» وطلب زيادة البيان لا تشديد فيه؛ فلو 


كانت معينة لما وصفوا بالتشديدء ولكنهم وصفوا بهذا الوصف لأن البقرة غير معينة. 
ج. أن قوله تعالى: لفَدْبَحُوهَا وَمَاكادواتفلوزن )4 ؛ فيه تعنيف لهم؛ فلو كانت معينة لما 
عنفهم الله وَكْ؛ فدل على أن المأمور به ذبح بقرة ما دون تعيين. 

وأجيب على هذا الاعتراض: بأن البقرة كانت معينة؛ والدليل على ذلك: 
أ. جواب الله كَ لهم عندما سألوا؛ فلوا كانت غير معينة لما استحقوا جواباً؛ كما أن القول 
بعدم التعيين يترتب عليه تجدد المأمور به في الآية الثانية في قوله تعالى: ولا 
وار ا عر ن ترز اخ غو تین اور بسانت لب 
فارض ولا کر عواز نیز _ذللن#/؛ فیکون المذکور آخرا غیر المذکور أولا؛ وهذ 
أجمع علیه من آن المأمور به کان متصفاً بکل الصفات المذکورة. 
ب. أن قول ابن عباس 4ه الذي ذکرتموه؛ من آخبار الآحاد» وخبر الآحاد لا يُعارض نص 
الکتاب. 


(1) انظر : الامدي: الاحکام (46/3 - 49)؛ الرازي: المحصول (121/3 - 124)؛ الاسنوي: نهاية السول 
(157/2)؛ الأصبهاني: بیان المختصر (610/2 - 611)؛ النملة: المهذب (1266/3 - 1267). 

(2) آخرجه الطبري في تقسیره (۰339/1 348/1)» وابن کثیر في تفسیره (101/1) وقال اسناده صحیح, ثم 
قال وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. انظر: ابن کثیر: تحفة الطالب (ص: 335). 

(3) سورة البقرة: من الاية (71). 

(4) سورة البقرة: من الاية (68). 
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ج. أن تعنيف الله كك لهم لم يكن على سؤالهم؛ بل كان على توقفهم عن الفعل وتقصيرهم بعد 
تمام البيان و استکماله(. 

الاعتراض الثاني: إن تأخير بيان البقرة المأمور بذبحهاء فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة؛ 
لأن الأمر بالذبح وقع وقت الخطاب فكان وقت الخطاب هو وقت الفعل» فکیف جاز تسأخیر 
البيان عنه مع أنه لم يقل به أحدء والإجماع منعقد على عدم جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. 

الجواب: إن هذا الاعتراض يصح لو كنا نقول بأن الأمر للفور؛ أما وإنه عندنا للتراخيء فلا 
وجه لاعتراضكه!2. 

الدلیل الخالت: قوله تعالی: روا ا ال اساي للا رو يي 
ای 6 

وجه الدلالة: تبین الاية آن الخمس من الغنيمة هو نصیب للمذکورین؛ ولکن الخمس وذوي 
القربی. لفاظ لها ظاهر ثبت آن المراد خلافه؛ حیث ورد بيان تخصيص الخمس بقوله ه# 
لمن قنل قنيلأفله سلبه)؛ فخرج السلب من الخمس بهذا الحدیث؛ وورد بيان يخص بني هاشم 
وبني عبد المطلب دون بني أمية بقوله © (إِما نوا لطلب ونوهاشم شيء واحد)؛ وقد تم بیان 


ذلك عند الحاجة؛ فدل علی جواز تأخیر البیان الیها؟. 


(1) انظر: الرازي: المحصول (121/3 - 124)؛ الامدي: الاحکام (46/3 - 49)؛ الاسنوي: نهاية السول 
(157/2)؛ الأصبهاني: بیان المختصر (610/2 - 611)؛ البن‌اني: حاشسية البنف‌اني (109/2 - 110)؛ 
البخاري: كشف الأسرار (169/3 - 171)؛ الأصاري: فواتح الرحموت (50/2)؛ النملة: المه ذب 
(1266/3 - 1267). 

2 انظر: الرازي: المحصول (123/3)؛ الاسنوي: نهاية السول (157/2)؛ النملة: المهذب (1267/3). 

3 سورة الأنفال: من الاية (41). 

4) أخرجه؛ البخاري (كتاب فرض الخمس/باب من لم يُخمّس الأسلاب» ص: ۰602 ح3142)؛ ومسلم 
كتاب الجهاد والسير/ياب استحقاق القاتل سلب القتيل» 278/6 ح1751). 

5) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس/پاب ومن الدليل على أن الخمس للإمام» ص: ۰601 ح3140). 
6) انظر: الامدي: الاحکام (55/3 - 56)؛ الأصبهاني: بیان المختصر (2/ 609)؛ البخاري: کشف 
الأسرار (175/3)؛ النملة: المهذب (1268/3 - 1269). 


سا سا ت ل سح ملح 
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الدليل الرابع: قوله تعالى: و قیمو لصو (۱ 4 وقوله تصالی: #ول‌غلی الاس‌حب 


تن اتسیو( 

وجه جه الدلالة: 0 الله كك بهذه الآيات الصلاة والزکاة» والحج؛ ولکن بیان هذه 
العجادات خا اکنا عن قت نوو لها حي اء جر 2 د الصلاةء 
وكيفية أدائها؛ وبين #6 ذلك للناس» وقال: (صاواكما مرأسموني أصلي3(6) ؛ وبين #2 المقدار 
الواجب إخراجه من الأموال الزكوية؛ كما بين 4 بحجه أفعال الحج وكيفيته» وقال: #التأخذوا 
منارکک. فان ی آدمريلعلي ۷ أحج عد حجن هزه6(؛ فبیان هذه العبادات جاء ۳ عن 
وقت نزوله(؟) 

ولما كانت هذه الآيات من المجمل» وثبت تأخر بيانها من وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة إلى الفعل؛ دل ذلك على جواز تأخر البيان؛ وقد سلم هذا الدليل من الاعتراض فكان 
من أقوى أدلة تأخیر البیان؛ وخصوصا تأخیر بیان المجمل؛ وهو مرادنا من هذا المطلب؛ 
وبالله التوفيق. 


ثانياً: الدليل من المعقول: 
1. إن فعل المأمور به محتاج إلى القدرة» ليتمكن المكلف من الفعل؛ كما هو محتاج إلى 
معرفة ما کلف به؛ ولما جاز تأخر القدرة عن وقت الخطاب الی وقت الفعل(» فکذلك یجوز 
تأخر البیان(7, 


1) سورة البقرة: من الآية (43). 

2 سورة آل عمران: من الاية (97). 

3) آخرجه البخاري (سبق تخریجه ص: 34). 

4) آخرجه» مسلم (کتاب الحج/یاب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راکباء ۰44/5 ح1297). 

5) انظر : الشيرازي: التبصرة (ص: 118)؛ الامدي: الاحکام (57/3 - 58)؛ الأصبهاني: بیان المختصر 
2 - 610)؛ النملة: المهذب (1267/3 - 1268). 

(6) مثل تأخر القدرة عن وقت الخطاب؛ كتأخر المكلف عن أداء فريضة الحج إلى حين توفر القدرة علی 
الفعل» وهي الاستطاعة من مال» وزاد» ور احلة» ونحوه. 

(7) انظر : الشيرازي: التبصر:ة (ص:118)؛ البصري: المعتمد (322/1)؛ الجويني: التلخیص (ص: 240). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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2 لا فرق بين التخصيص والنسخ؛ حيث إن التخصيص بيان للأعيان» والنسخ بيان للأزمان؛ 
والنسخ يجوز تأخره باتفاق؛ بل لا يكون إلا كذلك؛ ولما جاز تأخير بيان النسخ؛ فكذلك يجوز 
تأخیر بیان التخصیص(. 


أدلة المذهب الثاني: وهم القائلون بعدم جواز تأخیر البیان مطلفا؛ واستدلوا ! ذلك 
بالمعقول من وجوه: 

1. ان القول بتأخیر بیان المجمل» يودي الی القول بجواز الخطاب بالمهمل» مع قسصد بیان 
المراد به في وقت لاحق؛ والخطاب بالمهمل لا یجوز؛ لخلوه عن الفاندة» وعدم الإفهام؛ 
فکذلك لا یجوز الخطاب بالمجمل؛ بجامع عدم الافهام في الحال في کل. 

و یت a E‏ شاف رل ند درق على الحكم إجمالاً؛ 
فیثاب المکلف بالعزم علی الفعل ویاأثم بالعزم علی الترك؛ وهذا بخلاف المهممل في عدم 
إفادته أي معنى(”. 

2. إن الغرض من الخطاب الافهام؛ وتأخیر بیان ما یحتمل آکثر من معنی» مخل بالفهم؛ لأنه 
قد يؤدي إلى فهم غير المراد؛ فلا يقع فعل المأمور به صحيحاً على النحو المطلوب. 

وأجيب عليه: بأن التكليف قبل البيان لا يجوز؛ لأنه تكليف بما لا يطاق؛ كما أنه لا 
يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل باتفاق؛ وبما أن البيان لا يتأخر عن وقت 
الفعل» فان المأمور به لا یقع الا علی الوجه المراد؛ فثبت بذلك آن تأخیر الببان السی وقت 
الحاجة الی الفعل لا بخل بالفهم؛ لأن البیان لا یتأخر عن وقت الفعل» والتکلیف قبل البيان 
محال( . 


أدلة المذهب الثالث: وهم القائلون بالتفصيل؛ حيث قالوا بجواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة في ما لا ظاهر له وهو المجمل؛ أما ما له ظاهر كالعام» فلا يجوز فيه تأخير البيانء 
إلا مع الإشعار بتأخره» كأن يخبر المتكلم بالعموم» أنه يريد من هذا العموم الخصوص» 
ويأتي بالمخصص بعد حين؛ واستدلوا لذلك بالمعقول فقالوا: 


(1) انظر: الشيرازي: لتب‌صرة (ص: 118)؛ الب صري: لمعتمد (324/1)؛ لنملة: المهذب 
(1270/3)؛الجويني: التلخیص (ص: 241). 

(2) انظر: السرخسي: آصول السرخسي (29/2)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (50/2 - 51)؛ ابن آمیر 
الحاج: التقریر  37/3(‏ 38)؛ الأصبهاني: بیان المختصر (613/2). 

(3) انظر : الأثصاري: فواتح الرحموت (50/2)؛ ابن آمیر الحاج: التقریر (37/3). 
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إن ما له ظاهر يجب أن يحمل على ظاهره. والعام مما له ظاهر فوجب أن يحمل 
على عمومه؛ فإذا لم يكن العموم مرادأ؛ وتأخر بيان تخصيصه؛ أدى ذلك إلى اعتقاد الشيء 
وفهمه والعمل به علی خلاف المراد؛ وهذا لا یجوز لما فیه من الحرج؛ ولنما جاز تأخیر 
بيانه في حال الاشعار به؛ لأنه مع هذا الإشعار لا يعمل بعمومه؛ ویصبح مترددا بين 
استغراقه لکل فرد و وبین پرادة لبعض منهاء ونم یتضح المراد الا بورود 
المخصص(؛ فهو بهذا کالمجمل في عدم وضوح المراد منه الا بورود ما پیینه. 


المذهب الراجح: هذه هي مذاهب الأصوليين في حکم تأخیر البیان» وهي باس تثناء 
المذهب الثاني؛ تتفق علی جواز تأخیر بیان المجمل - الذي هو مرادنا من هذا المطلب - 
فالمذهب الأول أجاز تأخير البيان مطلقاً؛ والثالث أجاز تأخیر بیان المجمل دون غیره؛ 
وبالجمع بین المذهبین یتحصل منه الاتفاق علی جواز تأخیر بیان المجمل؛ آما تأخیر بیان 


وبالنظر الی الادلة التي آوردها کل فریق من صحاب المذاهب الثلائة؛ تظهر لنا قوة 
أدلة أصحاب المذهب الأول؛ وهو ما رجحه الشوكاني بقوله: وأنت لذا تتبعت موارد هذه 
الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب قضاءٌ ظاهرا واضحا 
لا ينكره من له آدنی خبرة بها وممارنة لها ولیس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله 
المجوزون آثارة من علم. واعتبر هیتو القول بعدم جواز تأخیر البیان مجانبة لاصواب 
حیث قال: وأعنقد آن القول بمنم التأخیر قول بعید جدا عن الصواب؛ لأنه مخالف للواقع؛: 
والوقوع أقوى أدلة الجواز7)؛ وهو المذهب الذي أختاره وأرجحه. 


(1) انظر: البصري: المعتمد (316/1» وما بعدها). 
(2) الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 175). 
(3) هیتو: الوجیز (ض226): 
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الطلب 7 


ترح البیان 


إن تدرج البیان ما هو الا صورة من صور تأخیر البیان؛ الا آن التدرج بیان للمراد 
على فترات الی آن بصل الخطاب الی تمام المراد» فينتهي البیان عند ذلك؛ مع إرادة كل ما 
نقدم من بیان متعلق به؛ کأن یقول: اقتلوا المشرکین عند انسلاخ الشهرء ثم يقول بعد مهلة 
ووقت: إذا كانوا حربيين» ثم يقول يعد ميل أخزاف :إذا كاف وآ اکن 
البيان» فهو ترك الخطاب غير واضح المراد إلى أن يأتي وقت الحاجة إلى الفعلء؛ فیوضح 
عندها المراد. 

فإذا جاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ كما سبق بيانه» فهل يجوز تدرج البيان 
كذلك؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على مذاهب: 

المذهب الأول: جواز التدرج بالبيان مطلقاً؛ أي سواء كان له ظاهرء كالعام؛ أم لم 
يكن له ظاهر كالمجمل؛ وهو قول أكثر القائلين بجواز تأخر البيان» منهم الباقلاني؛ 
والامدي(. 

المذهب الثاني: عدم جواز تدرج البیان؛ وهو مذهب القائلین بعدم جواز تأخیر البیان 
وبعض من القائلین بجواز تأخیره(. 

المذهب الثالث: وقال آصحاب هذا المذهب؛ وهم معظم الحنفية بالتفصیل؛ فأجازوا 
تدر ج البیان في المجمل؛ ومنعوا منه في العام(". 

سبب الخلاف: وقد انبنی الخلاف في هذه المسألة علی الخلاف في مسألة حکم تأخیر 
البيان عن وقت الحاجة؛ لذلك كان سبب الخلاف في المسألتین واحدا؛ فمن قال بجواز تأخير 


(1) انظر: الامدي: الاحکام (69/3)؛ الزرکشي: لبحر لمحیط (85/3)؛ الغزالي: المستصفی 
(381/1 - 382)؛ الباقلاني: التقریب (416/3)؛ بدران: بیان النصوص النشريعية (ص:85)؛ الجويني: 
لتلخیص (ص: 243). 

(2) انظر : الامدي: الاحکام (69/3)؛ الزركشي: البحر المحیط (85/3)؛ الاسنوي: نهاية السول (161/2)؛ 
لباقلاني: التقریب (417/3)؛ بدران: بیان النصوص التشريعية (ص:85)؛ الجويني: التلخیص (ص: 243). 
(3) انظر : الباقلاني: التقریب (417/3)؛ الزركشي: البحر المحیط (86/3)؛ الجويني: التلخیص(ص: 243). 
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سرو ا ل 
البیان» قال بجواز تدرجه» ومن قال بعدم جواز تأخير البيان» قال بعدم جواز تدرجه»ء ومن 
قال بالتفصيل في التأخيرء قال بالتفصيل في التدر ج(. 

الأدلة: 

أولاً: أدلة المذهب الأول: وهم القائلون بجواز التدرج مطلقاً؛ واستدلوا لما ذهبوا إليه: 
بما وقع من أدلة تفيد ذلك منها: 

1. قوله تعالى: وال رق والسسارقة واقطموا ده 6( 

وجه الدلالة من الآية: إن لفظ السارق جاء بصيغة العموم فيشمل بذلك كل سارق؛ 
ولكن العموم غير مراد؛ فقد جاء تخصيصه بعد ذلك بذكر النصاب. ثم ذکر الحرز بعد مهلة 
أخرى؛ هذا التخصيص جاء على فترات ؛ فدل على جواز التدرج. 

2. قوله تعالى: «فاقتلو! المشرکین39) 

وجه الدلالة: ان لفظ المشرکین لفظ عام؛ جاء تخصیصه علی مراحل. فأخرج منه 
أهل الذمة أولاء ثم العسيف والمرأة بعد ذلك؛ فدل هذا على جواز التدرج. 

3. قوله تعالى: اولع لاس حيو یت مس اسستطاءإنيسّبي215). 

وجه الدلالة: إن 5 الاستطاعة في ید 8 محتاج 7 بيان؛ وقد جاء بيانها 
بذكر الزاد والراحلة أولاء ثم بذكر الأمن من الطريق؛ فكان مجيء بيان الاستطاعة على 
فترات دالا على جواز التدر ج(°. 

أدلة المذهب الثاني: وهم القائلون بعدم جواز التدرج مطلقاً واستدلوا لذلك بالمعقول 

فقالوا: 

ان تخصیص البعض بالتتصیص على إخراجه دون غیره» فيه تجهيل للمكلف؛ 
لايهامه وجوب استعمال اللفظ في الباقي» وامتناع التخصیص بشيء آخر؛ ولا سبیل لنفي هذا 


1) انظر (ص: 82) من هذا البحث. 

2 سورة المائدة: من الاية (38). 

3) سورة التوبة: من الاية (5). 

4) سورة آل عمران: من الاية (97). 

5) انظر: الامدي: الاحکام (69/3)؛ الزرکشي: البحر لمحیط (85/3)؛ الغزالي: المستصفی 
1 - 382)؛ الباقلاني: التقریب (416/3)؛ بدران: بیان النصوص التشريعية (ص:85 - 86). 


سا سا سا سا ا س 
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التجهیل إلا بالتنصيص على كل ما هو خارج عن العموم جملة واحدة؛ وبهذا ينتفي جواز 
التدر ج(. 

وأجيب عليه: بأن الخطاب بالعام دون ذكر المخصص - مع كونه ظاهرا في التعميم 
بلفظه ‏ لا إيهام فيه بمنع التخصيص؛ فكذلك إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه ‏ مع أنه لا 
دلالة له على إثبات غير ذلك البعض بلفظه - لا إيهام فيه بمنع التخصيص؛ بل أولى أن لا 
یکون موهما لمنم التخصیص؛ لاه لما جاز التخصیص آولاء فلا مانع من جوازه ثانیا(. 

أدلة المذهب الثالث: وهم القائلون بالتفصیل: و استدلو| لذلك بالمعقول فقالوا: 

ان المجمل لا ظاهر له؛ فإذا بين بعض المراد به ونرك بیان باقیه إلى وقت لاحقء 
فلا يوجد ما يحمل علیه اللفظ واعتبار آن کل ما بقي بعد البیان داخل في المراد. ما اللفظ 
العام فإنه يفيد العموم» فإذا آخرج منه بعض المراد» بقي اللفظ متناولا لجمیع ما يحتمله؛ فإذا 
کان المراد بعض ما بحتمله» آدی ذلك للوقوع في الجهل باعتقاد عموم مابقي بعد 


ويمكن أن يجاب على منعهم التدرج في العام بما أجيب على أصحاب المذهب الثاني؛ 
فحجتهم واحدة. 


المذهب المختار: والراجح من هذه المذاهب هو مذهب القائلين بجواز التدرج مطلفا 
في العام والمجمل؛ لأنه لما جاز تأخر البيان وثبت أنه القول الراجح؛ فكذلك وجب القول 
بجواز تدرج البيان؛ إذ التدرج صورة من صور التأخير كما بينت في مطلع هذا المطلب؛ 
وفي هذا يقول الباقلاني: "إنه إذا صح بما قدمناه جواز تأخير البيان إلى حين الحاجة وجب 
القول بجواز تأخير بيان بعض المراد بالعام والمجمل - أيضاً ‏ وصفات العين المأمور 
بإيقاع الفعل فيهاء وصفات الفعل الموقع وشروطه؛ ولا يجب أن يقال: إن قدر ما قدم بيانه 
هو جميع المراد.. فإذا جاء وقت التضييق ولم يرد على ما تقدم بيانه عُلم حينئذ أن الذي بينه 
كان جميع من أراد تخصيصه وقطع بالعموم فيمن عداهم؛ كذلك سبيل جواز تأخير بيان 
بعض المراد بالمجمل دون بعض إلى حين الحاجة إلى تنفيذ المراد به"“؛ ثم قال: ".. هذا 
كله جائز على منهج واحد في الصحة والجواز ولا يجوز إذا بين حكماً وحكمين وشرطا 


(1) انظر: الآمدي: الإحكام (69/3). 

(2) انظر: الآمدي: الإحكام (70/3)؛ الزركشي: البحر المحيط (85/3)؛ الإسنوي: نهاية السول (161/2)؛ 
الباقلاني: التقريب (417/3)؛ بدران: بيان النصوص التشريعية (ص: 85‏ 86). 

(3) انظر: الباقلاني: التقريب  417/3(‏ 418)؛ الزركشي: البحر المحيط (86/3). 

(4) الباقلاني: التقريب (416/3). 
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وشرطين قبل وقت التضييق مع بقاء وقت متسع إليه أن يقطع على أن قدر ما بينه هو جميع 
الذي أراد تخصيصه من العام وبيانه من حكم المجمل7!). وهو ما رجحه الشوكاني بقوله: 
وقد اختلف القائلون بجواز التأخیر - أي تأخير بيان المجمل - في جواز تأثير البيان على 
التدريج بأن يبين بياناً أولاً ثم يبين بیانا ثانياً كالتخصيص بعد التخصيص؛ والحق الجواز لعدم 
المانع من ذلك لا من شرع ولا من عقل فالكل بيان27. 


(1) الباقلاني: التقريب (417/3). 
(2) الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 175). 
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الطلب الالت 
الفرق بين بيان ابجمل وبين التغميصس دالخ 


ر د ا ا ی کک ا ا 
بيانا؛ فالبيان اسم جامع يندرج تحته أنواع عدة من البيان؛ فبيان المجملء وبيان التخصيص 
وبیان النسخ» أنواع من أنواع البيان؛ إلا أنها تفترق من عدة وجوه؛ ولكي يتضح الفرق بينها 
يجب بيان حقيقة كل منها: 

أولاً: تعريف بيان 0 وقد سبق تعريفه؛ بأنه: "إظهار المراد من دلیل یتوقف 
فهمه على توضيح الشرع7١)‏ 

ثانياً: تعريف التخصيص: 

التخصیص في اللغة: بمعنی الانفراد» ضد التعميم؛ وهو من الفعل خص؛ يقال خص 
لشیم خصنوضنا فيو خاهن؛ وخضنه بالشیم خضنا وخصنوضا فسطله؟ وتخصهن انقبرد 
اه تاش 

أما في الاصطلاح: فقد ذهب الأصولیون في تعریفه مذهبین: 

المذهب الأول: تعريف المتكلمين: فقد عرفوه بعدة تعريفات منها: 

1. تعريف ابن الحاجب؛ حيث عرفه بأنه: 'قصر العام على بعض مسمياته(©. 

2. تعريف السبكي؛ وعرفه بأنه: 'قصر العام على بعض آفراده۳. 

المذهب الثاني: تعريف الحنفية: وعرفوه بعدة تعريفات أيضاً منها: 

1. تعريف البخاري؛ حيث عرفه بقوله: 'هو قصر العام عل بعض أفراده بدليل 
مت مقت تا 


1) انظر: (ص: 69) من هذا البحث. 

2) انظر: الفیروز آبادي: القاموس المحیط (ماد خص» ص: 569 - 570)؛ الفيومي: المصباح المنير 
مادة» خص» ص: 65)؛ اپراهیم مصطفی وآخرون: المعجم الوسیط (ماد خصء» 238/1). 

3) ابن الحاجب: مختصر المنتهی (537/2). 

4) لسبكي: جمع لجوامع (3/2). 

5) البخاري: کشف الأسرار (448/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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2. تعريف الأنصاري؛ وعرفه بأنه: 'قصر العام على البعض بمسنقل مقارن". 
ويلاحظ أن تعريف الحنفية قد جاء بزيادة قيدين: 
الأول: الاستقلال: أي استقلال المخصص بلفظ خاص به؛ ليخرجوا الصفة والاستثناء والغاية 
والشرط ونحوهما؛ فهي وإن كانت للقصرء إلا أنهم لا يعتبرون هذا النوع من القصر 
تخصیصا؛ لان التخصیص عندهم ما کان مبتداً بنفسه» لا تعلق له بصدر الکلام(2. 
وکأن الحنفية یقسمون القصر إلى قسمین: قسم غير مستقل؛ لتعلقه ب‌صدر الکلام 
کالاستتتاء و الصفة ونحوهماء ویسمون کل نوع باسمه؛ وقسم مستقل؛ لا تعلق له بصدر 
الکلام وهو التخصیص. 
الثاني: المقارنة: أي ورود المُخصّص في زمن المُخصّص؛ ليخرجوا النسخ؛ لأنهم يعتبرون 
النتاكق ةا بل ا 
وبهذين القيدين يظهر الفرق بين المذهبين في نظرتهم للتخصيص؛ حيث ترتب على هذا 
الخلاف أمور منها: 
© عدم اعتبار الاستثناء والصفة والشرط ونحوهما تخصيصاء عند الحنفية»ء أما عند 
المتكلمين» فهي تخصيص؛ حيث إن التخصيص عندهم يجوز باللفظ المتصل والمنفصل. 
© عدم جواز تأخير المُخصّص زماناً عند الحنفية؛ وجوازه عند المتكلمين؛ وبذلك يكون 
الخلاف: خلافا معئويا: 
ثالثاً: تعریف النسخ: 
النسخ في اللغة: الازالة والرفع؛ یقل نسخ الشيء؛ آزاله» ورفعه؛ وغیره. وأقام شيئاً 
مقامه؛ بقال نسخت الشمس الظل؛ أي آزالته؛ ونسخ الکناب نقله(. 
وفي الاصطلاح("): 


(1) الأتصاري: فواتح الرحموت (300/1). 

(2) انظر : الأتصاري: فواتح الرحموت (300/1)؛ البخاري: کشف الأسرار (448/1). 

(3) انظر: الأتصاري: فواتح الرحموت (300/1 - 301)؛ البخاري: کشف الاسرار (448/1)؛ آمیر باد 
شاه: تیسیر التحریر (271/1). 

(4) انظر : الفیروز آبادي: القاموس المحیط (مادة» نسخ» ص: 252)؛ ابن فارس: المقاییس (مادة» نسخ؛ 
ص: 1026)؛ ایراهیم مصطفی وآخرون (مادة» نسخ» 917/2). 

(5) عرف الاصولیون النسخ بعدة تعريفات؛ يطول ذكرهاء ویبعد بنا عن موضوع البحث؛ لذا اکتفیت بذکر 
ما رأیته مودیا للغرض في هذا المقام؛ وقد جنت بتعریفین للنسخ» کل تعریف یمثل اتجاها؛ حیث ان العلماء< 
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كما عرفه ابن الحاجب؛ هو: "رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ۲. 

وعرفه النسفي بأنه: 0 انتهاء الحكم الشرعي المطلق - الذي في تقدير أوهامنا 
استمراره - بطریق التراخی"2) 

بعد معرفة حقيقة ومدلول کل مصطلح من هده المصطلحات الثلافة یمکن تبیین 
9 

. إن التخصیص بیان للمراد من اللفظ العام؛ بلخراج البعض الغیر مراد واثبات الباقي 

المراد؛ آما النسخ فهو بیان انتهاء الحکم بعد ثبوته؛ فهو انهاء للحکم بأکمله؛ بینما بیان المجمل 
اظهار وبیان للمراد من دلیل لا یمکن فهمه بدون ذلك البيان. 

فبيان التخصيص تقليل وتنقيص لأفراد اللفظ؛ وبیان النسخ انهامٌ للحکم؛ وبیان المجمل 
و ود ی 
سس سح« رس NE‏ 
بیان المجمل فيأتي متأخرا بشرط عدم تأخره عن وقت العمل. 
3 التخصیص یکون في زمن الوحي وبعده؛ ما النسخ فلا یکون الا في زمن السوحي فلا 
نسخ بعد انقطاع الوحي بوفاة النبي ##(؛ وکذلك بیان المجمل لا یکون الا في زمن السوحي؛ 
فلا مجمل بعد وفاة الرسول #؛ إذ ما من مجمل بتعلق به تکلیف» الا وقد تم بيانه في حياته 
9۳ 


حقد اختلفوا في تعریف النسخ الی اتجاهین؛ اتجاه عرفه بأنه بیان؛ والاخر اعتبره رفع ولزالة؛ انظر: ابن 
الحاجب: مختصر المنتهی (648/2)؛ النسفي: کشف الأسرار (139/2). 

(1) ابن الحاجب: مختصر المنتهی (648/2). 

(2) النسفي: کشف الأسرار (139/2). 

(3) انظر : الزرکشي: البحر المحیط (157/3)؛ البخاري: کشف الأسرار (253/3)؛ این قدامة: روضة 
الناظر (133/1). 

(4) انظر : آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (271/1)؛ البخاري: کشف الأسرار (448/1)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (302/1). 

(5) انظر : الاسنوي: نهاية السول (94/2 وما بعدها)؛ 

(6) البخاري: کشف الاسرار (262/3). 

(7) انظر: الاصفهاني: الکاشف (34/5)؛ النملة: المهذب (1240/3 - 1241)؛ الاسنوي: نهاية السول 
(144/2). 
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4. في النسخ» يجب أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ؛ فلا يكون النسخ إلا بدليل قطعي» قرآن 
آو سنة متواترة(» و ذهب الشافعي رحمه الله إلى اشتراط المساواة في الجنس فلا ينسخ 
الكتاب إلا بالكتاب» ولا السنة الا بالسنة2)؛ أما في التخصيصء فيجب عند الحنفية» أن يكون 
مخصص العام قطعي الثبوت ابتداءً قطعياً أيضاً؛ لأن دلالة العام عندهم قطعية3؛ أما 
الجمهور فيجوز عندهم تخصيص العام بالدليل الظني؛ لأن دلالة العام عندهم ظنية؛ وأما 
بيان المجمل فلا يشترط فيه ذلك؛ وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب الرابع من المبحث الثالت 
في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

5. النسخ يختص بعموم الأزمان؛ والتخصيص يختص بعموم الأعيان؛ أما بيان المجمل 
فيختص بالأزمان كما يختص بالأعيان. 


هذه هي أهم الفروق التي ظهرت ليء بين بيان المجمل وبين التخصيص والنسخ؛ وقد 
ذكر الأصوليون في مصنففاتهم الفرق بين التخصيص والنسخ(" للعلاقة التي بينهما؛ ولما 
لاحظت أثناء البحث علاقة بين بيان المجمل وبين التخصيص والنسخ» رأيت ضرورة ذكر 
الفرق بين هذه المصطلحات بما يخدم غرض البحث. 


(1) انظر: الإسنوي: نهاية السول (181/2)؛ الزرکشي: البحر المحیط (185/3 وما بعدها)؛ ابن الحاجب: 
مختصر المنتهی (665/2 وما بعدها)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (76/2- 78)؛ 

(2) انظر : الشافعي: الرسالة (ص:106 - 113)؛ آبو زهرة: الشافعي (ص:221» وما بعدها). 

(3) انظر: الأتصاري: فواتح الرحموت (265/1)؛ البخاري: کشف السرار (429/1 - 430). 

(4) انظر : الرازي: المحصول (21/3)؛ الامدي: الاحکام (472/2)؛ البيضاوي: منهاج الوصول (120/2)؛ 
آبو یعلی: العدة (349/1). 

(5) انظر في الفرق بين التخصیص والنسخ: الرازي: المحصول (555/2)؛ الامدي: الاحکام 
(161/3 - 163)؛ الزركشي: البحر المحیط (394/2 - 396)؛ آبو یعطی: العدة (14/2 - 15)؛ ابن 
قدامة: روضة الناظر (132/1 - 133)؛ البخاري: کشف الأْسرار (294/3)؛ الخن: الكافي (ص: 343). 





المبحث الثالث: 
طرق بيان السة للمجمل 
ويشتمل على أريعة مطالب: 

(لطلب الأول: بيان القول من السنة لجمل القرآن, وأثره 
على الفروع 

(لطلب (لثاني: بیان (لفعل سن (لسنة لجمل (لقرآن. وژشره 
على (لفروء 

(لطلب ژلثالت: وررو بیان تول ونعل من السنة على جمل 


لقرژن. وژثر زلك على الفروع 


(لطلب الرابع: مساواة (ذْبين من (لسنة للربين من (لقرآن 
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المحث الالث 
طرق بیان السنة للمجمل 


توطئة: 

إن السنة في بيانها للأحكام قد جاءت بطرق متعددة ومتنوعة» ومتناسبة في ذات 
الوقت مع نوع الحكم الذي تناولته بالبيان؛ فمن الأحكام ما بينته السنة بالقول» ومنها ما بينته 
بالفعل» ويعد البيان بالقول والبيان بالفعل من أكثر طرق البيان وقوعاء وهناك طرق أخرى 
غير القول والفعل اتبعتها السنة في بيانها للأحكام؛ كالبيان بالكتاب» والبيان بالإشارة» والبيان 
بالتقرير ..إلى غير ذلك من طرق البيان الأخرى. 

أما بيان المجمل فإن بيانه قد جاء بطريقتين من هذه الطرق المتعددة: 

الطريقة الأولى: البيان بالقول. 

الطريقة الثانية: البيان بالفعل. 

وسأتناول كل طريقة من هذه الطرق في مطلب مستقل. 


العلب الأل 
بيان القول مين السنة مجمل انق رآن وأشره علی الفروع 


بیان القول من السنة هو کل ما صدر عن الرسول #: من آفوال بیانا للأحكام؛ سواء 
ما كان من هذه الأقوال بيانٌ لمجمل آم بیان لغیره(؛ والبیان بالقول لم یختلف العلماء في 
وقوعه(2)؛ وقد اشتملت السنة على كثير من الأمثلة التي تدل على هذه الطريقة في البيان؛ 
وسأذکر في هذا المطلب ما ورد منها بیان للمجمل الذي هو موضوع البحث؛ من هذه 
الأمثلة: 


(1) انظر: (ص: 24) من هذا البحث. 
(2) انظر: الإسنوي: نهاية السول (150/2)؛ الزركشي: البحر المحيط (72/3). 
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لمثال الأول: بیانه 86 لما آجمل من فرض الكملا قى فة ت را 

امه (, 
سبب الاجمال في هذا النص: ان الصلاة من الأسماء الشرعية التي استعملها الشرع في 

غیر معناها اللغوي المتعارف علیه؛ فهي لها مدلول شرعي؛ ولکنه لم يفهم من هذا النص 
فهو مجمل محتاج إلى بیان (2) 

وجه الإجمال الواقع في فرض الصلاة: وهو من عدة وجوه: 
من حيث مواقيتهاء وعددهاء وكيفية آدائها..» وقد بینت السنة كل ذلك؛ 

قال الشافعي رحمه الله: 'قال الله تبارك وتعالى: ااالمهکانتغلی سس 


ک 96 )؛ وقال: ونين وا ال04 . .ثم بين على لسان رسوله 8 عدد ما فرض من 


الصلوات ومواقیتها وستنها۳؟ 
آولا: بیان القول من السنة لمواقیت الصلاة: فقد جاء بیانه 2 لموافیت الصلاة في 
روایات کثيرة منها: 


حديث ابن عباس أن النبي ين قال: (أمني جبريل عليه السلام عند البيبت مسرتين» فصلى الظهس ي2 
الأولى مهما حين كان الفيء مثل الث إك» ثم صلى العصم_حيبن کان كل شيء مثل ظله؛ ثم صلى ال مغرب حين 
وجبت الشمس وأقطر الصاشم شم صلی العشاء حبن غاب الشفق» ثم صلی الفجم حبن سرق الفجم وحم الطعام 
على الصائم؛ وصلى ا مرة الثانية الظهم حين حكان ظل حكل شيء مثله لوقت العسصس دالمس» ثم صلى العص م حين 
كان ظل حكل شيء مثليه؛ ثم صلى المخرب لوقته الأول» نم صلی العشاء ]خر حین ذهب ثلث اللیل» ثم صلى 


(1) سورة البقرة: من الآية (43). 
(2) انظر: (ص: 40) من هذا البحث. 
(3) سورة النساء: من الآية (103). 
(4) سورة البقرة: من الآية (43). 
(5) الشافعي: الرسالة (31/1). 
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الصبح حين أسفرت الأمرضء شم التفت إلى جبريل فقال: دا محمدء هذا وقتالأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذبن 
الوقتين1(6). 

ومنها حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله يه قال: وقت الظهس إذا مرالت الشمس 
وان ظل الرجل ڪطوله مأ يحضم العصسر» ووقت العصر مالم تصفس الشمسء ووقت صلاةالمخرب ما لغب 
الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ألأوسط» ووقت صلة الصبح من طلوع الفجس ما | تطلع الشمسء فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة؟ فإنها تطلع بن قرفي شيطان 274). 

وجه الدلالة من الحديثين: 

أفاد الحديث الأول: أن للصلوات المذكورة وقت محدود بطرفين؛ فكانت إمامة جبريل 
ات في المرة الأولى بيان لأول الوقت» وإمامته اقا في المرة الثانية بياناً لآخره؛ وهذا 
يجري على كل الصلوات المذكورة» باستثناء صلاة المغرب؛ حيث صلاها في وقت واحد في 

وأفاد الحديث الثاني: أن وقت كل صلاة يبدأ من دخول وقتها الأول ويستمر مالم 
يدخل وقث الصلاة التي بعدها بما في ذلك صلاة المغرب؛ حيث لم يُيَيّن لها الا وقت واحذ 
في الحديث الأول. 

ثانياً: بيان عددها: فقد جاء بيانه £ لعدد الصلوات بروایات کثیرة: 

منها ما رواه ابن عباس أن معاذاً قال: بعثني رسول الله 4# قال: إنك تأتيقوما من أهل 
الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أنلا إله إلا الله وأنى مرسول الله فإن هم أطاعوا لذاك فأعلمهم أن الله تعالى افترض 


عليه م مس صاوات 2 ڪل وم وليلة. 06 
وجه الدلالة: إن الأمر بالصلاة في القرآن لم يبين لها عددا؛ فجاء قوله ۶ في هذا 
الحديث وغيره مبيناً لعدد الصلوات المأمور بها؛ وهي خمس صلوات في اليوم الليلة. 


(1) آخرجه الترمذي (كتاب الصلاة/ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ب4 ص: 52ء ح149) 
والحديث صحيح؛ قاله الألباني؛ انظر: صحيح سنن الترمذي (103/1). 

(2) آخرجه» مسلم ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب آوقات الصلوات الخمس» ۰106/3 ح»612). 

(3) انظر : المبارك فوري: تحفة الأحوذي (467/1). 

(4) آخرجه. مسلم (کتاب الایمان/باب الدعاء الی الشهادتین»204/1» ح19). 
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ثالثاً: بيانه 4# لكيفية أدائها: وقد بين # ذلك بقوله: (صاوا ءكما مرأتموني أصلي)(1). 


وجه الدلالة: أفاد الحديث أن كيفية الصلاة بكل تفاصيلها إنما تؤخذ من أفعاله 22. 
قال الصنعاني: "هذا الحديث أصل عظيم في دلالته على أن أفعاله يِ في الصلاة وأقواله: 
بيان لما أجمل من الأمر بالصلاة في القرآن» وفي الأحاديث"”. 


وقد بينت السنة القولية والفعلية كل ما يتعلق بالصلاة من أحكامء كأداء الفوائت» 
والصلاة في السفرء والقراءة والأذكار في الصلاة» وعدد رکعات کل صلاة» وسجود السهوء 
إلى غير ذلك من الأحكام التي لا متسع لذكرها في هذا البحث. 


المثال الثاني: بيانه لما أجمل في فرض الزكاة؛ من قوله تعالى: راتو الًكا4(؛ 


وقوله تعالي: #خُذ من موالهم صَدقة تطیرهم وترَكيهه با 4/۹۱6 وقوله تعالی: ( وَءَاتواحَفموَ حصاده4[. 


سبب الاجمال في فرض الزکاة: ویرجع الی سببین: 
السبب الأول: أن الزكاة من الأسماء الشرعية التي استعملها الشارع في غير مسماها اللغوي» 
فأصبح لها مدلول شرعي لا يمكن لنا الوقوف عليه إلا ببيان من الشارع» فهي مجملة لهذا. 
السبب الثاني: يرجع إلى عدم تعيين النصوص الموجبة للزكاة قدراً للمال الواجب فيه الزكاة 
ولا قدرا للحق الواجب في هذا المالء ولا وقتا لأداء هذا الحق؛ وبذلك فقد تعددت وجوه 
الإجمال في فرض الزكاة» وكان بيان بعض الوجوه على النحو التالي: 


1. قال تعالى: (وَءَاتواحمَهيَومحَصاده06). 


(1) آخرجه البخاري (سبق تخریجه. ص: ۰34 من هذا البحث). 
(2) الصنعاني: سبل السلام (338/1). 

(3) سورة البقرة: من الاية (43). 

(4) سورة التوبة: من الاية (103). 

(5) سورة الأنعام: من الاية (141) 
)6( 


.)141( 
.)141( 


6) سورة الأنعام: من الآية 
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وجه الدلالة من الآية: تدل الآية على وجوب حق في الزرع وقد دل النص على 
وقت إخراج هذا الحق» دون التعرض للقدر الواجب فيه الحقء ولا للقدر الواجب من هذا 
الحق؛ ولیس لأحد سوی الشارع تعیین هذا القدرء فکان النص مجملاً من هذا الوجه محتاجا 
إلى بيان!!)؛ وقد جاءت السنة ببيانه على النحو التالي: 

آولا: بیان السنة لقدر المال الواجب فيه الحق: وقد بينه 5 بقوله: لیس فیما دون خمسة 
وساق من شم ولاحب صدقة2(6). 

وجه الدلالة من الحدیث: آفاد الحدیث آأن وجوب الزکاة في الزروع مرهون ببلوغ 
المحصول خمسة آوسق؛ آما ما دون ذلك فلا زكاة فیه؛ فکان الحدیث مبینا للمقدار الذي تجب 
فيه الزكاة؛ وهو ما أجمل في الآية(. 

ثانیا: بیان السنة للمقدار الواجب اخراجه من هذا المال: وقد بین هت بقونه: (فما 


سفت السماء والفبون و كان الم وما سقي بالنضح نصف العشسس4[6). 
وجه الدلالة من الحدیث: یبین الحدیث آن المقدار الواجب |خراجه العشر في الزر ع 


الذي لا كلفة في سقيه؛ أما الزرع الذي في ريه مؤنة وكلفه» فإن الحق فيه ينزل إلى نصف 
العشر ؛ مراعاة لمصلحة المزارع. 


وقد بینت السنة نصاب کل صنف من الأموال الزكوية وهو المقدار الذي إذا بلغه 
المال وجبت فيه الزكاة؛ كما بينت المقدار الواجب إخراجه من كل صنف من هذه الأموال؛ 
ولا يتسع المجال لذكر مزيد من الأمثلة؛ وأرى أن المثال المذكور يفي بالغرض. 


أما بيان السنة لوقت أداء الحق الواجب في الأموال الزكوية؛ فقد جاء فيه أحاديث 
كثيرة كلها تفيد عدم وجوب الزكاة قبل حلول الحول على ملك النصاب؛ من هذه الأحاديث: 


(1) انظر: الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول (ص:118)؛ الجصاص: أحكام القرآن (21/3)؛ ابن 
عربي: أحكام القرآن (758/2)؛ ابن عابدين: رد المحتار (325/2). 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه. (كتاب الزكاة/دون ترجمة للباب»ء 70/4ء ح979) واللفظ له؛ والبخاريء 
(كتاب الزكاة/ياب زكاة الورق» ص: ۰281 1447). 

(3) انظر : القرطبي: الجامع لأحکام القرآن (66/7). 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه (کتاب الزکاة/باب العشر فیما یسقی من ماء السمای ص:۰289 ح1483). 
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ما رواه علي ۳ قال: قال رسول الله : إذا کانت لك مانتا دمررهصسم - وحال علیها امحول - 
ففيها خمسةدماهم» وليس عليك شيء .يعني سيد الذهب .حتی کون لك عشررون دينامر| » وحال عليها الحول» ففیها 


نصف ددناس» فما نراد فبحساب ذلك» ويس سي مال رحكاة حتى يحول عليه الحول (1) 


المثال الثالث: بيانه 5 لما أجمل من قوله تعالى: #و اتشان کل 


5-4 ص 2 و رس رصم 922 کے ع هسه 


2 


از سو وقد فرضتم لهز فیضا فتف ما فرضت یا از عموز أَرسْعوَالذَي يَدغَْه 


دک 

وجه الإجمال في الآية: FES‏ ۳ شک في الآية لفظ مركب تردد بين معنيين؛ 
الأول: الزوج؛ لأنه هو الذي بيده دوام العقد والعصمة. 
والثاني: الولي؛ لأنه هو الذي يعقد النكاح على المرأة» فهي لا تزوج نفسها. 

ولاحتمال اللفظ الوجهين» ولا مرجح لأحدهما على الآخر؛ أصبح مجملاً؛ محتاجاً إلى 
بيان من الشارع. 

وقد ذهب جمهور الأصوليين؛ من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى القول بأن المراد 
به الزوج!ة) 

وذهب المالكية إلى أن المراد به الولي. 

وقد أخذ جمهور العلماء بما بينه النصء بينما اجتهد المالكية مع وجود النص. 

سبب الإجمال في النص: الاشتراك المركب في اللفظ؛ حيث تردد اللفظ بين أكثر من 
معنى؛ ولا مرجح لأحدها على الآخر. 

ما جاء من السنة القولية في بيانه: ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده قال: قال رسول الله 25: ولي عقدة الاح هو الر و04 


(1) أخرجه أبو داود (كتاب الزكاة/ياب في زكاة السائمة» ۰13/1 ح1573)؛ وقال الألباني حديث صحیح؛ 
انظر صحيح سنن أبي داود (ص: 242). 

(2) سورة البقرة: من الآية(237). 

(3) انظر: أمير باد شاه: تيسير التحرير (160/1 - 161)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (32/2 - 33)؛ 
الإسنوي: نهاية السول (144/2). 

(4) أخرجه الدارقطني: (279/3). 
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وجه الدلالة من الحدیث: یدل الحديث على أن من بيده عقدة النکاح هو الزوج؛ وبهذا 
یتضح المر اد. 

المثال الرابع: بيانه 88 لما آجمل من قوله تعالي: مر قتل مطلوما فتد جات وله 
سلطا فلاسرف فم ار 1(4. 

وجه الاجمال في الآية: ان لفظ (ساطاا» في الآية لفظ محتملاً لأكثر من معنى؛ فهو 
يحتمل الحجة»؛ والدية» والقود» ويحتمل الجميء(©. 

سبب الإجمال: الاشتراك؛ فإن اللفظ من المشترك المفرد»ء المتردد بین آکشر من 
ما جاء من السنة القولية في بيانه: وقد بين © المراد من هذا اللفظ بقوله #8 يوم الفتح: 
من قتل له قتيل فهو خيس التَظرين إما أن وى وما أن قاد 74 . 

وجه الدلالة: آخبر 2 آن ولي المقتول مخیر بین آمرین؛ ما القصاص بقتل القاتل؛ 
وإما أن يأخذ الدية؛ فكان هذا بياناً لما يحتمله لفظ السلطان في الاية من معاني. 


المتال الخامس: بیانه #6 لما أجمل في قوله تعالى: والسارق 3 ا 
ده 6 
1 اختلف الأصوليون في إجمال هذه الآية على مذهبين: 
المذهب الأول: قالوا بأنها مجملة؛ وهو مذهب الحنفية؛ والإجمال فيها من ثلاثة وجوه: 
الأول: من جهة موضع القطع؛ وهو اليد. 
الثاني: من جهة مفهوم القطع. 
الثالث: من جهة المقدار الموجب للقطع(©. 


(1) سورة الإسراء: من الآية (33). 

(2) انظر: الزركشي: البحر المحيط (46/3)؛ الطبري: تفسير الطبري (59/15). 

(3) أخرجه البخاري (كتاب الديات/ياب من قتل له قتيل فهو بخیر النظرین» ص: ۰1312 ح6880) و اللفظ 
له؛ ومسلم (کتاب الحج/باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء ۰119/5 ح1355). 

(4) سورة الماتدة: من الاية (38). 

(5) انظر : آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (170/1)؛ الأصاري: فواتح الرحموت (39/2)؛ البخاري: کشف 
الاأسرار (163/3)؛ الجصاص: آحکام القرآن (583/2) وما بعدها)؛ المحلي: سرح جمع الجوامع (89/2). 
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سبب الاجمال: ویرجع سبب الاجمال الی الاشتراك في اللفظ في کل من الید والقطع؛ 
آما الاجمال من جهة المقدار فلعدم تعینه في الآية. 


المذهب الثاني: قالوا بأنها ليست مجملة؛ لا من جهة اليد ولا من جهة الفطع» ولسم 
بتعرضوا للمقدار الموجب للقطع) لا بالنفي ولا بالاثبات؛ وهو مذهب الجمهور(. 

الأدلة: 

أولاً: أدلة المذهب الأول: واستدلوا لذلك بالمعقول من وجوه: 
1. قالوا إن اليد لها ثلاثة مقاطع؛ وهي الرسغء والمرفق» والمنكب؛ وإن لفظ اليد يطلق على 
كل اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكب» كما يطلق على الجزء منه؛ فاللفظ محتمل للمواضع 
الثلاثة» ولا مرجح لأحدها على الآخر؛ والاحتمال بلا ترجيح» فيه إجمال صريح. 
2. إن القطع يطلق على الإبانة» ويطلق على الشق والجرح من غير فصل وإيانة؛ فهو 
محتمل للوجهين ولا مرجح لأحدهما فوجب الإجمال. 
3. السرقة اسم مفهوم المعنی من حیث اللغة» ومن حیث الحکم» فهي غير محتاجة إلى بيان 
من هذه الوجوه؛ ولكن لما علق بهذا الاسم حكم شرعي وهو القطع» وتعلق هذا الحكم بمعنى 
غیر معنی الاسم» کالمقدار» والمقدار غير مبين» وليس بإمكاننا تعيينه فكان مجملاً من هذا 
الوجه؛ لأن بيانه موقوف على الشرع. 


ثانياً: أدلة المذهب الثاني: وهم القائلون بعدم الإجمال واستدلوا لذلك بالمعقول أيضا 
فقالوا: 

إن اليد حقيقة في الكل مجاز في البعض؛ والقطع حقيقة في الإبانة مجاز في الجرح؛ 
لظهور اليد في الكل؛ والإبانة في القطع؛ والتبادر عند الإطلاق في كل دليل الحقيقة؛ ولا 
تبادر مع الاشتراك؛ فلا وجه للاجمال؛ ولما ضیف القطع لی الید؛ آفاد اة کل الید حم له 


(1) انظر : الاسنوي: نهاية السول (148/2)؛ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (171/1)؛ الأصاري: فواتح 
الرحموت (39/2). 

(2) انظر : الشلبي: حاشية (224/3)؛ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (170/1). 

(3) انظر : آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (170/1)؛ الأثصاري: فواتح الرحموت (39/2)؛ البخاري: کشف 
الاسرار (163/3). 

(4) انظر : الجصاص: آحکام القر آن (583/2). 
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علی الحقيقة؛ کما آفاد ايانة بعضها تجوزا؛ والاأصل إرادة الحقيقة ما لم يقم دليل على إرادة 
المجاز ؛ فجاء فعله #۶ بقطع الید من الکوع دلیلاً على إرادة المجاز (1). 

وأجيب علیه: بأن المجازات تتعدد مع تعذر ترجیح آحدها علی الاخر؛ لاستوائها في 
الاطلاق علی الکل وارادة البعض؛ والحقيقة في اليد غیر مرادة؛ لأن المراد قطع بعضها؛ 
فیبقی المجازات المستوية مع تعذر الترجیح, وبذلك وجب القول بالاجمال(". 

القول السراجح: بعد النظر في أقوال كل فريق وأدلتهم يتبين لي أن الحق مع أصحاب 
المذهب الأول وهم القائلون بالإجمال؛ لقوة أدلتهم» ووضوح أسباب الإجمال في النص؛ فإن 
النص يشتمل على أمرين؛ لولا بيان الرسول #۶ لهما؛ لما کان لنا سبیل لمعرفة المراد بهما: 

الأول: محل القطع. 

والثاني: القدر في المسروق الموجب للقطع. 

فالآية وإن لم يكن بها إجمال من جهة اليد والقطع على رأي الجمهور؛ إلا أنها لا 
تخلو من الإجمال من حيث القدر الموجب للقطع؛ فالإجمال فيها من هذا الوجه واضح لا 
مراء فیه. 

بیان السنة لما أجمل في الآية: 
أولا: بيانه # للقدر المسروق الموجب للقطع: فقد بينه 2 بقوله: (آلا تقطع ند السامرق )لاسي مریم 
دنام فصاعد0(6. 
وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المقدار الموجب للقطع هو ربع دينار» فأكثر. 
وقد اختلفت أراء العلماء في مقدار ما يقطع فيه السارق» لاختلاف الروايات الواردة في 
ذلك؛ فذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار 
من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة؛ وذهب الحنفية إلى أنه: لا قطع إلافي عشرة دراهم 
فصاعدا أو قیمتها من غير ها . 


(1) انظر : الاسنوي: نهاية السول (148/2)؛ الامدي: الاحکام (23/3 - 26)؛ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر 
(171/1)؛ الأتصاري: فواتح الرحموت (39/2). 

(2) انظر : البدخشي: مناهج العقول (147/2). 

(3) آخرجه مسلم في صحیحه. (کتاب الحدود/ باب حد السرقة ونصابهاء 178/6 ح1684). 

(4) انظر : ابن رشد: بداية المجتهد (447/2)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (114/7 وما بعدها)؛ القرافي: 
الذخيرة (143/12)؛ ابن قدامة: المغني (242/8)؛ المطيعي: المجموع (156/22)؛ المرادي: الانصاف 
(262/10). 
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أما بيان السنة لموضع القطع من اليد: فمنها ما أخرجه ابن أبي شيبة أن النبي 26: 


إقطع مرجلآمن المغصل )(. 

وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المفصل هو موضع القطع من يد السارق. 

وهذا الموضع هو ما عمل به في زمن الرسول #۶ وهو ما آجمع عليه المسلمون 
وعملوا به من بعده 2:؛ ولم یخالف في دك الا من لا یعتد بقولهم؛ فدل هذا الاجماع عطی 
وضوح بيانه © لهذا الأمر. قال الكاساني: 'وأما الموضع الذي يقطع من اليد اليمنى فهو 
مفصل الزند عند عامة العلماء رضي الله عنهم؛ وقال بعضهم تقطع الأصابع» وقال الخوار ج: 
تقطع من المنكب لظاهر قوله سبحانه وتعالى: إفاقطعوا أندهماة واليد اسم لهذه الجملة؛ 
والصحيح قولنا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام: قط بد السامرؤمن مفصل الرند 4؛ فكان فعله 
ان لر كانه ن ك وها ال اتو اها من مف 
الزند. وعليه عمل الأمة من لدن رسول الله © إلى يومنا هذا؛ والله سبحانه وتعالى أعله(2. 

ولولا بيان السنة لموضع القطع من اليد لما حصل الاتفاق على هذا الموضع؛ 
ولوجدت الآراء القائلة بغير ذلك مجالاً للذيوع والانتشار. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (528/6)؛ وانظر : سبل السلام» (1309/4). 
(2) الكاساني: بدائع الصنائع (88/7)؛ وانظر: السرخسي: المبسوط (133/9)؛ ابن قدامة: المغني 
(259/8)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات (373/3)؛ المطيعي: المجموع (155/22). 
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الطلب الثانی 
يهان الفعل من السنة جل الق رآن وأشره على الفروع 


المراد ببيان الفعل من السنة لمجمل القرآن كل ما صدر عن الرسول © من أفعال؛ 
لتوضيح وبيان ما أجمل في القرآن من أحكام؛ وإذا كان بيان القول لم يُختلف فيه؛ لأنه أقوى 
طرق البيان وأكثرها استعمالاً؛ فإن البيان بالفعل وإن كان لا يقل أهمية واستعمالاً عن بيان 
القول إلا أن الأصوليين قد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: قالوا بجواز البيان بالفعل؛ وهو مذهب الجمهور(. 

المذهب الثاني: قالوا بعدم جواز البيان بالفعل؛ وهو قول أبي إسحق المروزيء وأبي 
کا الكرخي(2. 

المذهب الثالث: قالوا بجواز البيان بالفعل؛ ولكن بشرط أن ينضم إليه مايشعر 
بکونه بیانا من قول» أو قرينة؛ وهو قول للمازري. 


سبب الخلاف: یرجم الخلاف في المسألة إلى اختلاف العلماء في إمكان وقوع البیان 
من الفعل دون إبهام؛ لأن الفعل الواقع بعد المجمل قد يكون بياناً للمجمل: وقد لا يكون بیان 
:0 

فأصحاب المذهب الأول لم يرو قيمة لهذا الاحتمال؛ حيث إن الفعل إذا ورد بعد 
المجمل» وكان متعلقا به يكون قطعا بيان له» ولا يحتمل أن يكون تشريعاً مستقلاء وإن وقوع 
البيان بالفعل في التشريع شاهدٌ لهم على ذلك. 

وأما أصحاب القول الثاني فتمسكوا باحتمال الفعل للبيان» أو عدمه؛ لذلك لم يجعلوه 
SE MESE‏ 

وأما أصحاب القول الثالث فهم يرون الاحتمال قائما؛ أي يمكن أن يكون الفعل بياناء 
أو تشريعاً مستقلا؛ لذلك اشترطوا ما يدل على كون الفعل بیانا. 


(1) انظر: الرازي: المحصول (113/3)؛ الامدي: الاحکام (34/3)؛ الأصبهاني: بیان المختصر (604/2)؛ 
ابن آمیر الحاج: التقریر (38/3)؛ النملة: المهذب (1249/3)؛ البصري: المعتمد (312/1). 

(2) انظر : الشيرازي: التبصرة (ص: 141)؛ الزرکشي: البحرالمحیط (72/3)؛ النملة: المهذب (1250/3). 
(3) انظر : الزرکشي: البحر المحیط (72/3). 
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۱ 


أدلة المذهب الأول: وهم القائلون بجواز البیان بالفعل؛ و استدلوا لذلك بالمنقول 
و المعقول: 
أولاً: الدليل من المنقول: استدلوا بقوله 2 (صلواكما مرانتموني أصلى ١1)‏ )؛ وقوله كه 


تاخزوا مناسککم ٩0)‏ 

وجه الدلالة: إن كلا من الصلاة والحج» فرائض مجملة محتاجة إلى بيان؛ فلما 
و ی یس آمرنا # بأدائهما کما فعلهما؛ بقوله 5 
صلروا .4۰ #وخزوا..؟۰ فدل الحدیتان على وقوع البیان بالفصل. والوقوع دلیل الصحة 
و الجو از . 

ثانیا: الدلیل من المعقول: ان بیان آفعال الصلاة والحج بالفعل» آوضح دلالة من 
بیانها بالقول؛ لأنها تطبیق عمليء والتطبیق العملي محتاج للمشاهدة؛ وهذا ما لا يتحقق في 
القول؛ لهذا يقال ليس الخبر كالمعاينة. 

أدلة المذهب الثاني: وهم القائلون بعدم جواز البيان بالفعل؛ واستدلوا لذلك: 

1. إن بيان الصلاة والحج قد وقع بالقول لا بالفمل؛ لأن قوله 22 صلوا..6؛ 
(وخذوا ٩.۰.‏ خطاب قولي» ولیس بیانا فعلیا. 

واجیب علیه: بان قوله 4*۶ (صلوا4؛ (وخذواک لم يشتمل على بيان أي شيء من 
أفعال الصلاة والحج؛ فلم يكن هذا القول هو البيان؛ وإنما جاء ليدل على أن فعله © لأعمال 
الصلاة» من ركوع وسجود ونحوه؛ وأن فعله لأعمال الحج من وقوف بعرفات وطواف 
وسعي ونحوه هو المبين لما أجمل فيهما() 

2. إن البيان بالفعل فيه تأخير للبيان؛ لأن زمن البيان بالفعل أطول من زمن البيان 
بالقول؛ وتأخير البيان لا يجوز؛ فكذلك البيان بالفعل. 


وأجيب عنه من جانبين: 


1) أخرجه البخاري: سبق تخريجه (ص: 34‏ 86) 

62 أخرجه مسلم: سبق تخريجه (ص: 86). 

3) انظر: الآمدي: الإحكام (34/3 - 35)؛ الأصبهاني: بیان المختصر (604/2)؛ البدخشي: مناهج العقول 
72 ابن أمير الحاج: التقرير (38/3). 


سح بلح لح سح 
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الأول: إن البيان بالفعل قد يكون في كثير من الأحيان أقل زمناً من البيان بالقول؛ فان 
بیان کل فعل بصفته وهیئته بالقول یحتاج شرحاً وتفصيلاء فيكون زمنه أطول من زمن بيانه 
بالفعل» لاسیما ون الصورة و الهيئة الخاصة بکل فعل وان کرر بیانها بالقول آکثر من مرةه 
قد لا تتضح في كثير من الأحوال إلا بالتمثيل والتطبيق العملي. 

الثاني: إن تأخير البيان الممتنع» هو تأخيره عن وقت الحاجةء والبيان بالفعل وإن 
كان زمانه أطول ‏ على حد قولهم ‏ إلا أنه لا تأخير فيه عن وقت الحاجة؛ لأن البيان به 
يبدأ من لحظة الشروع فيهء وقد شرع فيه عندما دعت الحاجة إلى البيان!!). 

أدلة المذهب الثالث: وهم القائلون بحصول البيان بالفعل ولكن بشرط الإشعار به؛ 
واستدلوا لذلك: 

بأن القرينة تساعد الفعل في بيان المجمل؛ ومساعدة القرينة للفعل» يكون إرشادًا إلى 
أن هذا الفعل هو بيان ذلك المجمل. 

وأجيب عليه: بأن الفعل الذي صاحبته القرينة لا خلاف في صحة بيانه؛ وإنما 
الخلاف في الفعل المجرد عن القرینة". 

المذهب الراجح: بعد ذكر المذاهب في المسألة وعرض آدلتهم ومناقشتها يتضح أن 
القول بجواز البیان بالفعل» وهو قول أصحاب المذهب الأولء هو المذهب الراجح؛ لقوة 
آدلتهم؛ حیث ان استدلالهم بالمنقول هو دلیل الوقوع. والوقوع دلیل الصحة والجواز؛ کما آن 
البيان بالفعل كثيراً ما يكون أوضح في دلالته من القول؛ فعلی سبیل المثال لو آردت آن تبین 
كيفية الرکوع في الصلاة» والهيئة التي يجب أن يؤدى عليهاء وشرعت في وصف ذلك بالقول 
لمن لا يعرف الركوع» لحداثة عهده بالإسلام» فإنك ستبين له ذلك بالقول مرة تلو الأخرى؛. 
ثم ستجد نفسك مضطرا لأن تفعل أمامه ذلك الفعل ليتبين له الأمر بدقة ووضوح؛ يقول 
الشوكاني :الم يكن لمن منع من ذلك متمسك لا من شرع ولا من عقل؛ بل مجرد مجادلات 
ليست امن الأدلة في اش . 


(1) انظر: الآمدي: الإحكام (35/3)؛ البدخشي: مناهج العقول(150/2)؛ الاصبهاني: بیان المختصر 
(604/2 - 605)؛ ابن أمير الحاج: التقرير (38/3)؛ النملة: المهذب  1250/3(‏ 1251). 

(2) انظر: النملة: المهذب (1251/3)؛ الزركشي: البحر المحيط (72/3 - 73). 

(3) الشوكاني: إرشاد الفحول (ص: 173). 
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وبذلك ثبت آن البیان بالفعل جائز وواقع؛ وسأذکر بعض الأمثلة التطبيقية على بيان 
الفعل من السنة لمجمل القر آن: 


e ۱ 2 ۴‏ 
المثال الأول: بيانه 6 لما أجمل من فرض الوضوء: في قوله تعالى: إنا انها الذي 1 


آمو ذا قن إلى _الصّلاةهاغسلوا وبجُومك ولديكة إلى المرافن(01. 

سبب الإجمال: احتمال الحرف "إلى'؛ لأكثر من معنى؛ حيث إنها من الحروف 
المشتركة؛ فإنها تطلق ويراد دخول ما بعدها في ما قبلها؛ وتطلق ولا يراد دخول ما بعدها 
في ما قبلها؛ ولهذا الاحتمال أصبح المرفقان والكعبان في الآية يحتملان الدخول في الغسل؛ 
ويحتملان عدم الدخول؛ وبه تطرق الإجمال للنص» وتوقفت معرفة المراد على بيان 
الشرع. 

ما جاء من السنة الفعلية في بيانه: ما روي عن أبي هريرة خ4 أنه: (توضأفغسل 
وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل بده اليمنى حنى أشسرع سيغ العضد» ثم بده اليسرى حتى أشمع ية العضد» ثم مسح 
مرأسه ثم غسل مرجله اليمنى حتى أشسرع يغ الساف» ثم غسل مرجله البسرى حتى أشرع یه الساق» ثم قال 
هگذا مرت مرسول الله ا متوضأ)(1). 

وجه الدلالة: يدل الحديث على دخول المرفقين والكعبين في الغسل؛ وذلك من 
وجهين: 
الوجه الأول: إن شروع أبي هريرة 4 في العضد عند غسل اليدين يفيد دخول المرفقين؛ كما 
أن شروعه في الساقين عند غسله رجليه يفيد دخول الكعبين. 


)01 سورة المائدة: من الآية (6). 

(2) اختلف في الحرف إلى من حيث دخول ما قبلها في ما بعدها وعدمه؛ على أربعة مذاهب: الأول: 
الدخول مطلقاً؛ الثاني: عدم الدخول مطلقاً؛ الثالث: التفصيل؛ فيدخل إن كان من جنس ما قبلهاء ولا يدخل إن 
لم يكن؛ الرابع الاشتراك: أي حقيقة» في الدخول وعدمه. انظر: أمير باد شاه: تيسير التحرير (109/2)؛ 
الزركشي: البحر المحيط (54/2)؛ الكندي: الدلالات وطرق الاستنباط (ص: 235 237). 

(3) انظر: الشافعي: الرسالة (ص:29: ص: 165)؛ السرخسي: المبسوط (7/1). 

)4( آخرجه مسلم في صحیحه» (كتاب الطهارة/ياب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضو ء. 124/2 نج 
5 ح246). 
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الوجه الثاني: إن قوله #ه: ( مکذا مرأمت مرسول الله 4 توضاً > یفید أن وضوءه هذا» هو وضوء 


رسول الله #؛ وهو ما أخذه أبو هريرة في عن رسول الله عي کما شاهده پفعله. 


سه رم 


المثال الثاني: بيانه 88 لما أجمل من قوله تعالى: فلم تجدوا مء فوا صعيدا طا 
نسحا برهك ویک 

سبب الإجمال: ويرجع الإجمال في التيمم إلى عدم بيان الآية لكيفيته؛ من حيث عدد 
الضربات» ومن حيث الحد الواجب مسحه في اليدين؛ وبذلك تعددت وجوه الإجمال في فرض 
التيمم؛ وقد بين ذلك خ# بفعله؛ ومن ذلك: 

بيانه 46 لكيفية التيمم من الحدث الأكبر: 

ما رواه عمار ذه قال: (يعشني مرسول الله ف سي حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت يذ 
الصعيد حكما مرغ الدادة ثم أثيت البي 4 ذذ كرت ذلك له فال: إفا كان ڪفي ك أن تقول بيديك هڪذا؛ 
ثم ضري ببديه الأعرض ضسرية واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهم نيه ووجهه )0 . 

وجه الدلالة: يفيد الحديث أن مفهوم التيمم من الحدث الأكبر» لسبب من أسباب التيمم 
كما في حال فقدان الماء ونحوه» لم يكن واضحا؛ فعندما علم 4 بفعل عمار وتمرغه في 
التراب بين له الكيفية المجزئه» والصفة المشروعة في ذلك وأنه يكفيه ضربة واحدة 
لليدين والوجهء ويكفي في اليدين مسح الكفين ° 


المثال الثالث: بیانه 8 لما أجمل من فرض الصلاة: 
لما كانت الصلاة تشتمل علی أركان وهيئات كان البيان بالقول غير كاف في 
توضيحها؛ لذلك جاءت أفعاله # في الصلاة بمثابة تطبيق عملي لكل ما تشتمل عليه الصلاة 


(1) سورة المائدة: من الاية (6). 

(2) آخرجه مسلم في صحیحه (کتاب الحیض/یاب التیمم ۰273/2 368) وللفظ له؛ والبخاري (کتساب 
لتیمم/پاب التیمم ضربة» ص: ۰89 ح347). 

(3) وهناگ خلاف بین العلماء في عدد الضربات؛ وفي القدر الواجب مسحه من الیدین؛ فذهب فریق منهم 
للی آن الواجب في عدد الضریات ضریتان؛ ون الواجب مسحه للیدین مع المرفقین؛ وذهب فریق آخر ای 
آن الواجب من عدد الضربات ضربة واحدة» وأن الواجب مسحه من الیدین الراحتان وظاهر الکفین؛ وهدذا 
مارجحه الصنعاني عملاً بحدیث عمار لأنه أصح ما في الباب. انظر: الصنعاني: سبل السلام (155/1). 
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من آفعال؛ کالقيام» والرکوع» والسجود» والجلوس بین السجدتین» والجلوس الأخیر والتسلیم 
فبين ## بفعله كل ذلك وأخذ عنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذه الكيفية ونقلوها 
لمن بعدهم كما شاهدوها حتى دونت وجمعت وحفظت ليتناقلها المسلمون جيلاً بعد جيل إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا يبقى لأحد حجة أو عذر في تقصيره. 


ومن الأحاديث التي بينت لنا الكيفية والهيئة المشروعة في صفة الصلاة الأحاديث 
الواردة في بیان صفة صلاة الرسول ۶ ومنها: 

ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان مرسول الله ف دستفتح الصلاة 
اتکی والشراءة امد له مرب العا مين وکان |ذا مرحكع لم شخص م اسه ول بصوبه ولڪن بين ذلك وکان 
إذا مرفع مرأسه من الحكوع لم دسجد حتی ستوي‌فقانما وكا ن إذا مرفع مرأسه من السجدةلم دسجد حتی مستوي 
جالسا و ڪان مول ے2 ڪل مر ڪعتين التحية» وكان يفرش مرجله اليسرى وبنصب مرجله اليمنى؛ وكان نهى 
عن عفبة الشسيطان» وهى أن مفترش الرجل ذمراعيه افتراش السبع؛ وحكا نيتم الصلةبالتسايم»1). 

وجه الدلالة: يفيد الحديث بيان كل أمور الصلاة من الافتتاح بالتكبير إلى الاختتام 
بالتسليم. 


المثال الرابع: بيانه #8 لما أجمل في فرض الحج: من قوله تعالى: #وَالهعَلى النّاس 
سم 6 ؛ وقوله تعالی: ونر ات انتین»؛ وقوله تعالی: از 
ان موم شالت خلت اتب مسرت هم( 

سبب الاجمال في فرض الحج: ويرجع إلى عدم بيان نصوص القرآن الموجبة 
لفرض الحج لتلك الأفعال المخصوصة؛ من حیث وقت الاأداء وزمنه وكيفية آداء هذه 
الأفعال؛ وبذلك تعددت وجوه الإجمال في فرض الحج. 


1) آخرجه مسلم (کتاب الصلاة/پاب ما یجمع صفة الصلاة وما یفتتح به» 420/2 ح498). 

2( سورة آل عمران: من الآية (۰)97 

3( سورة الحج: من الآية (29). 
( 


) 
) 
) 
(4) سورة البقرة: من الآية (158). 
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وقد جاءت السنة ببيان د بعض هذه الوجوه بالقول؛ كما فسر ج ١‏ لسبیل بقوله هو: 
#الراد وال احلة؟؛ آما معظم آعمال الحج فقد جاء بیانها بفعله 22. 


ومن ذلك بیانه 86 للطواف والسعي: 
1. بيانه 6 لما آجمل من الطواف من قوله تعالی: یرو لت ای )؛ فالطواف في الاية 


مجمل من حيث الكيفية التي يجب أن يؤدى بها؛ وقد بين © ذلك بفعله؛ كما جاء في حديث 
جابر ذه أنه قال: لما قدم النبي ## محكة دخل المسجد فاستلم ال حجى ثم مضى على هينه فرمل ثلاثا ومشى 
أمربعاء ثم أتى المقام فقال: #واتخذوا من مقام راهيم ممل 24 فصلى مركعتن والمقام ينه وبين البيت» 
ا احج بعد الرحكعتين ذاستلمه, ثم خر ج إلى الصا اك 

وجه الدلالة: يبين الحديث الكيفية المجزئة للطواف؛ من حيث تحديد مكان نقطة بداية 
الطو اف» وهي الرکن» وتحديد عدد الأشواط في الطواف وهي سبعة أشواطء ونقطة نهاية 
الطواف وهي الركن أيضاء وما يتخلل ذلك من سنن وأذكار وأدعية. 
2. بيانه ‏ للسعي بين الصفا والمروة: وقد بين ذلك # بفعله كما جاء عن جابر 4ه أنه 
قال: إن رسول الله ## بعد فراغه من الطواف (.. خرج من الباب إلى الصقافلما دنامن الصفاقرا 


( از الصا والمروةمز__ شعائرالله € دیما دا له به فبداً الصقا فرقى عليه حتى مرأى البيت فاستقبل القبلة 


5 سم صني 


فوحد الله وككبره وقال: "لا إله إلا الله وحد ملا شم يكت له له الماك وله ا محمد وهو على کل شيء قد يرلا إلهإلا الله 


وحده ان وعده ونصر دووف ر ا جر ان ر ٹم دعا بین ذلك قال مثل هذا ثلاث مسراتء ثم نل إلى ا ممروة 


(1) سورة الحج: من الآية (29). 

(2) سورة البقرة: من الآية (125). 

(3) أخرجه الترمذي (كتاب الحج/يباب ما جاء كيف الطواف» ص: 232ء ح856)؛ وقال الألباني حديث 
صحيح» انظر: صحيح سنن الترمذي (ص: 441 442). 

(4) انظر: الصنعاني: سبل السلام (733/2)؛ النووي: شرح صحيح مسلم (416/4)؛ ابن رشد: بداية 
المجتهد (340/1). 

(5) سورة البقرة: من الآية (158). 
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حتى إذا انصبت قدماه سي بطن الوادي‌سعی» حتی [ذا صعد نا مشی‌حتی آتی ال روة ففعل علی ال روةکما فعل على 
الصفا 6( . 

وجه الدلالة: یبین الحدیث الكيفية المجزئة للسعي بین الصفا و المروة؛ فتکون نقطة 
بدايية السعي من الصفاء ونقطة نهاية السعي علی المروة» حتى يتم سبع مرات» على أن 
يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة وأحدة ويحسب الرجوع إلى المروة مرة ثانية؛ 
والعد بهذه الطريقة هو مذهب الجمهور ©. 

وذهب ابن بنت الشافعي» وأبو بكر الصيرفي إلى خلاف ذلك؛ حيث حسبوا الذهاب 
إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة» وبذلك يكون آخر السبع في الصفا(©. 

ولكن بیان السنة لكيفية الطو اف؛ الثابتة بهذا الحدیث الصحيح» قطعت كل خلاف 
فلولا بيانه © للكيفية المجزئة للطواف لاختلفت الآراء والمذاهب في ذلك وتعددت. 


(1) جزء من حديث طويلء آخرجه مسلم في صحیحه (کتاب الحج/پاب حجة النبي ع 410/4 ح1218). 
(2) انظر : المطيعي: المجموع (96/8)؛ ابن قدامة: المغتي (387/3). 

(3) انظر : المطيعي: المجموع (96/8)؛ ابن قدامة: المغني (387/3)؛ الغزالي: الوسیط (654/2)؛ 
الصنعاني: سبل السلام (733/2)؛ النووي: شرح صحیح مسلم (418/4 - 419)؛ منصور : منزلة السنة من 
لکتاب (ص: 384 -385). 
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الطلب الالت 
ورور بیان قول وفعل من السنة على سل القرآن وأث ذلك على الفروع 


إن القول والفعل في بيانهما للمجمل» قد ينفرد كل منهما بالبيان» وقد يجتمعان؛ فإذا ما 
انفرد القول في البيان» كان البيان بالقول» وإذا ما انفرد الفعل في البيان» كان البيان بالفعل؛ 
أما إذا اجتمعاء مع صلاحية كل منهما للبيان؛ فأيهما الذي يقدم ويعتبر مُبَيّناً للمجمل القول أم 
الفعل؟ 

ولمعرفة ذلك فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل: 

فاذا اجتمع بیان القول وبیان الفعل علی محل واحد» مع صلاحية کل منهما للبیان» 
فان اجتماعهما هذا له حالتان: 

الأولى: اتفاقهما وتطابقهما في الدلالة؛ بحيث يفيد كل منهما ما أفاده الآخر؛ كبيانه 2 
لعدد الصلوات أنها خمس صلوات بقوله» وأدائه # لها بفعله خمس صلوات» کما آخبر ۶ 
بقوله. 

الثانية: اختلافهما وعدم اتفاقهما في الدلالة؛ بحيث يفيد كل واحد منهما غير ما أفاده 
الآخر؛ كطوافه 22 طوافين» وأمره ‏ بطواف واحد. 

أما الحالة الأولى: وهي حالة الاتفاق والتطابق في الدلالة؛ فهي على قسمين: 

القسم الأول: العلم بتقدم أحدهما على الآخر. 

القسم الثاني: عدم العلم بتقدم أحدهما على الآخر. 


القسم الأول: فإن اتفق القول والفعل في الدلالة» وعلم المتقدم منهماء كان هو المَبَيّنء 
سواء أكان قولاً أم فعلاً؛ لاتضاح المراد بوروده؛ ويكون البيان الثاني المتأخر مؤكداً للأول 
المتقدم؛ وعلى هذا القول معظم الأصوليين؛ إلا أن الآمدي اشترط ألا يقل البيان الثاني 
المؤكدء في قوته عن المتقدم؛ لاستحالة تأكيد الأدنى للأقوى('. 


1) انظر: الرازي: المحصول (114/3)؛ الآمدي: الإحكام  36/3(‏ 37)؛ الأصبهاني: بيان المختتصر 
72) البدخشي: مناهج العقول (150/2)؛ السبكي: الإبهاج (214/2)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع 
72 البصري: المعتمد (312/1)؛ أمير باد شاه: تيسير التحرير (176/3)؛ النملة: المهذب 
3 الزحيلي: صول الفقه (330/1 - 331). 


سح بلح للح سح 
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وأما القسم الثاني: فان انفق القول والفعل في الدلالة» ولم یعلم المنقدم منهما؛ 
فللأصوليين في ذلك قولان: 

القول الأول: يكون المُبَيّن أحدهما من غير تعيينء والثاني موکد؛ وهو قول معظم 
الأصوليين من الحنفية والمتكلمين؛ وهو قول الآمدي إذا تساوى القول والفعل في الدلالة(. 

القول الثاني: في حال عدم تساوي القول والفعل في الدلالة؛ بأن كان أحدهما أرجح 
من الاخر؛ فیتعین القول بنقدم المرجوح وهو قول الامدي(. 

الأدلة: 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: وهم القائلون بأن أحدهما المُبَيّن من غير تعيين؛ 
واستدلوا لذلك؛ 

1. إن التعيين ترجيح لأحدهما بدون مرجح» والترجيح بدون مرجح تحكم. 

2. إن ترجيح أحدهما على الآخر إنما يكون لحاجة؛ وهنا لا حاجة تقتضي الترجيح» 

فلا داعي إليه(. 


ثانياً: أدلة القول الثاني: وهو تقديم المرجوح في حال عدم تساويهما في الدلالة؛ واستدل 
له بالمعقول من وجوه: 
1. إن المرجوح لو كان متأخراء لا يصح تأكيده للراجح؛ لأن الأدنى في الدلالةء لا يؤكد 
الأقوى. 
2. إن ورود المرجوح بعد الراجح» لا فائدة من وروده؛ لأن البيان قد حصل بالراجح 
المتقدم؛ وورود ما لا فائدة فيه محال بالنسبة للشارع؛ لأنه يتعالى عن الإتيان بما لا يفيد. 
3. إن القول بتقدم الراجح مفض إلى تعطيل المرجوح؛ لأن المتقدم هو المَبَيّنن؛ بخلاف 


(1) انظر: الرازي: المحصول (115/3)؛ البدخشي: مناهج العقول (150/2)؛ ابن الحاجب: منتهى 
المختصر (606/2)؛ الآمدي: الإحكام (37/3)؛ الأصبهاني: بيان المختصر (606/2)؛ المحلي: شرح جمع 
الجوامع (103/2)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (46/2)؛ أمير باد شاه: تيسير التحرير (176/3)؛ 
البصري: المعتمد (313/1). 

(2) انظر: الآمدي: الإحكام (37/3)؛ الأصبهاني: بيان المختصر (606/2). 

(3) انظر: البدخشي: مناهج العقول (150/2)؛ ابن الحاجب: منتهى المختصر (606/2)؛ الأصبهاني: بيان 
المختصر (606/2)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع (103/2)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (46/2)؛ أمير باد 
شاه: تيسير التحرير (176/3). 
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ما إذا کان المرجوح منقدماء فان ورود الراجح بعده یکون مکداء لا معطلا؛ والاعمال خیر 
من الإهمال(1). 

وهذه وجوه من المعقول متقاربة في دلالتها؛ ويجاب عليها: 

بأن الذي لا يكون تأكيداً هو المرجوح غير المستقل؛ أما المرجوح المستقل فيجوز 
التأكيد به؛ وهنا جاء المرجوح مستقلاً؛ فلا يمتنع التأكيد به2). وأن اللاحق ولو كان مرجوحا 
لم يأت بما يخالف السابق؛ بل جاء موافقاً له؛ وهو بذلك يفيد زيادة في تأكيد المعنى ولو كان 


أضعف من سابقه. 


وأما الحالة الثانية: وهي التي يختلف فيها بيان القول مع بيان الفعل» ولم يتفققا في 
الدلالة على مدلول واحد؛ بحيث يدل كل منهما على غير ما دل عليه الآخر؛ فإن الأصوليين 
قد اختلفوا في حكم هذه الحالة على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: قالوا بتقديم القول على الفعل مطلقاً؛ أي سواء أتقدم القولء أم تقدم 
الفعل» أم لم يعلم المتقدم من المتأخر منهما؛ وهو قول الجمهور(0. 

المذهب الثاني: قالوا بتقديم الفعل على القول مطلقاً؛ أي سواء أتقدم القولء أم تقدم 
الفعل» أم لم يعلم المتقدم من المتأخر منهما؛ وهو مذهب بعض الشافعية؛ ومحمد بن خويز 
منداد(ة) من المالكية(°. 

المذهب الثالث: ذهب أصحابه إلى التفصيل؛ فقالوا: إذا عرف المتقدم» كان هو 
امن قرلا كان أم:فعلاً. أما إذا لم يعرف المتقدم-منهما فإن القول خو' المبيّن» وهو مذهب 


(1) انظر: الآمدي: الإحكام (37/3)؛ الأصبهاني: بيان المختصر (606/2). 

(2) انظر: الآمدي: الإحكام (37/3)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (46/2)؛ الأصبهاني: بیان المختصر 
(606/2)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع (104/2)؛ بدران: بيان النصوص التشريعية (ص:44 -45). 

(3) انظر: الرازي: المحصول (115/3)؛ ابن الحاجب: منتهى المختصر (606/2)؛ البدخشي: مناهج 
العقول (150/2)؛ الاسنوي: نهاية السول (151/2)؛ ابن أمير الحاج: تيسير التحرير (176/3). الأنصاري: 
فواتح الرحموت (47/2). 

(4) هو محمد بن أحمد بن عبد اللهء من أهل بغدادء مالكي المذهبء كان فقيها أصولياء له مصنفات منها؛ 
'كتاب في أصول الفقه"؛ توفي سنة (390ه). انظر: السريري: معجم الأصوليين (ص: 412). 

(5) انظر: الشيرازي: التبصرة (ص: 142)؛ الجاربردي: السراج الوهاج (624/2)؛ الباجي: إحكام 
الفصول (ص: 231)؛ النملة: المهذب (1257/3)؛ بدران: بيان النصوص التشريعية (ص: 49). 
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أبي الحسين البصري» والآمدي(. 


سبب الخلاف: ويرجع اختلافهم في المسالة إلى اختلافهم في قوة الدلالتين من حيث 
قوة الوضوح؛ فمن قال بأن دلالة القول أوضح من دلالة الفعل قدم دلالة القول على دلالة 
الفعل؛ ومن قال بأن دلالة الفعل أوضح من دلالة القول قدم دلالة الفعل على دلالة القول. 


الأدلة: 
أولاً: أدلة المذهب الأول: وهم القائلون بتقديم القول مطلقاً؛ واستدلوا لذلك: 

1. إن دلالة القول على المراد دلالة ذاتية» لا تحتاج إلى و اسطة لتشعر بدلالته, كما هو 
الحال في الفعل؛ فالقول دال بنفسه والفعل دال بغیره» و الدال بنفسه آقوی من الدال بغيره. 
فكان أولى بالقديه(2. 

2. إن تقديم الفعل يلزم عنه إهمال القول؛ أما تقديم القول فلا يلزم عنه إهمال الفعل؛ لأن 
الفعل بعد القول يحمل علی اختصاصه ۶ به؛ فكان تقديم القول فيه إعمال للدليلين القول 
والفعل؛ وتقديم ما فيه إعمال للدليلين» أولى من تقديم ما فيه إهمال لأحدهما!©. 

3. إن دلالة القول أوضح وأدق من دلالة الفعل؛ لأن الفعل قد يكون فيه زيادة على 
القول» وقد يكون فيه نقصان عنه؛ أما الزيادة؛ إن كانت للندب أو للوجوبء فيحتمل 
اختصاصها به #:؛ وأما النقصان؛ فیحتمل آن یکون تخفیفا في حقه .٩(:‏ 

واعترض علیهم: بأن نقدیمهم للقول هنا یتعارض مع تفریرهم لأدلية الفعل؛ حیث 
قالوا إن الفعل آدل من القول. 

الجواب: ان المراد بأدلية الفعل أنه أدل على الهيئة والكيفية؛ لأن فيه مشاهدة؛ أما 
القول فهو آدل علی الحکم من حیث الوجوب آو الندب ونحوه؛ نظرا لصر احته. 

ثانیا: آدلة المذهب الثاني: وهم القائلون بتقدیم الفعل مطلقا؛ واستدلوا لذلك؛ بالمنقول 
و المعقول: 


(1) انظر: البصري: المعتمد (313/1)؛ الامدي: الاحکام (37/3 - 39). 

(2) انظر : الرازي: المحصول (115/3)؛ الشيرازي: التب صر:ة (ص: 142)؛ الاسنوي: نهاية السول 
(152/2)؛ البدخشي: مناهج العقول (150/2)؛ النملة: المهذب (1256/3). 

(3) انظر : الاسنوي: نهاية السول (152/2)؛ الأصبهاني: بیان المختصر (606/2)؛ الباجي: لحکام الفصول 
(ص: 232). 

(4) انظر : الألصاري: فواتح الرحموت (47/2)؛ بدران: بیان النصوص التشريعية (ص: 46 - 47). 

(5) انظر : آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (176/3)؛ النملة: المهذب (1256/3). 
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أولا: الدليل من المنقول: قوله # للسائل عن مواقیست الصلاة (صل‌معنا هذين (بعني 
البومين) . . م قال أمن السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا دا مرسول الله إقال: وقت صلاتحكم بينم 
EE‏ 

وجه الدلالة: قالوا إن عدم إجابة الرسول 26 للسائل عن مواقيت الصلاة بالقول؛ 
وأمره له بالصلاة معهم لیعرف آوقات الصلاة من فعلهم» یدل علی آن الفعل آکد من القول 
في البیان. 

وأجیب علیه: بآن الکلام هنا في نقدیم آقوی البیانین؛ وهذا الحدیث لا دلالة فيه على 
أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول؛ وإنما يدل على جواز البیان بالفعل(. 

ثانياً: الدليل من المعقول: واستدلوا بالمعقول من وجوه: 

1. قالوا: إن القول يحتمل التأويل والتخصيص؛ أما الفعل فلا يحتمل ذلك؛ فكان بمنزلة 
النص» بالنسبة للعام والظاهر؛ ولما كان ما لا يحتمل التأويل مقدماً على ما يحتمله؛ قدم الفعل 
لعدم احتماله التأويل» على القول لاحتماله التأويل. 

وأجيب عليه: بأن احتمال القول للتأويل والتخصيص لا علاقة له مع تعارض القول 
والفعل في الدلالة؛ ولكن هذا موضعه» عند تعارض القول المحتمل مع القول غير المحتمل؛ 
فلا دلالة فيه على تقديم الفعل على القول إذا تعارضا!©. 

2. إن ما يدل عليه الفعل من الهيئات؛ لما فيه من المشاهدة» لا يوفيه القول بالبيان؛ فكان 

الفعل» آكد في البيان وأوضح من القول. 

وأجيب عليه: إنه بالإمكان التعبير بالقول عن الأفعال والهيئات» ووصفها حتى تصبح 
كالمشاهدة؛ وقد بين © بالقول تارة؛ وبالفعل تارة أخری(. 

ويمكن القول إن عملية البيان تحتاج إلى الأمرين القول والفعل؛ فكما أن القول يكون 
أدق وأوضح دلالة في کثیر من الأحیان» فكذلك يكون الفعل أدق وأوضح في الدلالة من 
القول في كثير من الأحيان؛ فمتى كان البيان متعلقاً بالأحكام كان القول أدق وأوضح من 
الفعل في البيان» ومتى كان البيان متعلقاً بالهيئات كان الفعل أدق وأوضح من القفول في 


(1) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ياب أوقات الصلوات الخمسء 106/3 - ۰107 
ح613)؛ وابن ماجة (کتاب الصلا:ة/پاب مواقیت الصلافء» ۰219/1 ح667). 

(2) انظر : الشيرازي: التبصرة (ص: 142). 

(3) انظر : الباجي: احکام الفصول (ص: 231). 

(4) انظر : الشيرازي: التبصرة (ص: 143)؛ الباجي: لحکام الفصول (ص: 231). 
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البیان؛ وبذلك یکون القول و الفعل یکمل آحدهما الاخر» ولا یمکن اعتماد آحدهما واهمال 


التخر . 


ثالثاً: أدلة المذهب الثالث: وهم القائلون بالتفصیل: 

أولاً: دليلهم على الوجه الأول؛ حيث قالوا إذا عرف المتقدم؛ كان هو المَبَيّن؛ لأن ما ورد 
عقب المجمل وصلح لبيانه؛ کان مبینا له؛ لعدم جواز تأخير البيان. 

ثانياً: الدليل على الوجه الثاني: حيث قالوا إذا لم يعرف المتقدم منهما فإن القول هو 
المبين؛ واستدلوا لذلك: 

1. بأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل؛ حيث لا يدل إلا بواسطة تشعر بدلالته؛ وما كان 
دالاً بنفسه أقوى من الدال بغيره فكان أولى بالتقديم. 

2. إن تقديم القول فيه إعمال للدليلين؛ لأن الطواف الثاني على سبيل المثال - 
المستفاد من دلالة الفعلء يحمل على الندب» أما إذا قدمنا الفعل فهذا يؤدي إلى إهمال دلالة 
القول؛ والجمع والإعمال أولى من التعطيل والإهمال كما سبق تقريره آنفا). 


أثر اختلاف دلالة بيان القول وبيان الفعل في الفروع: 


لقد ترتب على اختلاف الأصوليين» في ورود بيان قول» وبيان فعل من السنةء 
مختلفين في الدلالة؛ اختلاف في الفروع؛ ومن أمثلة ذلك: 


المثال الأول: اختلافهم في التكبير الواجب في الصلاة: 
اختلف العلماء في التکبیر الواجب في الصلاة علی مذهبین(: 


المذهب الأول: قالوا: ان التکبیر الواجب في الصلاة تکبيرة الاحرام فقط؛ وهو مذهب 
الجمهور (. وما سواها من تکبیرات الانتقال فهي سنة ولیس بواجب. 


(1) انظر : الامدي: الاحکام (38/3 - 39)؛ البصري: لمعتمد (313/1)؛ النملة: المهذب (1257/3)؛ 
بدران: بیان النصوص التشريعية (ص: 48 - 49). 

(2) ذکر ابن رشد مذهب ثالث؛ یقول بعدم وجوب التکبیر کله في الصلاة بما في ذلك تكبيرة الإحرام؛ 
وضعفه؛ لعدم وجود دلیل بستند علیه هذا القول. انظر: ابن رشد: بداية المجتهد (121/1 - 122). 

(3) انظر : النووي: المجموع (364/3)؛ ابن رشد: بداية المجتهد (121/1)؛ القرافي: الذخيرة (210/2). 
(4) انظر : النووي: المجموع (364/3)؛ القرافي: الذخيرة (210/2). 
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المذهب الثاني: قالوا: إن التكبير كله واجب في الصلاةء تكبيرة الاحرام وتکبیرات 
الانتقال؛ وهو مذهب الحنابلة(ل). 

سبب الخلاف: ویرجم للي اختلاف بیان القول» وبیان الفعل» في الدلالة؛ فمن قدم 
دلالة القول علی دلالة الفعل؛ قال بوجوب تکبيرة واحدة هي تکبيرة الاحرام» عملاً بدلالة 
القول؛ ومن قدم دلالة الفعل على دلالة القول قال بوجوب التکبیر کله(. 

الأدلة: 

أولاً: أدلة المذهب الأول: وهم القائلون بوجوب تكبيرة الإحرام فقط؛ واستدلواء 
بالمنقول من السنة القولية ومن ذلك: 

ما رواه أبو هريرة #ه أن الرسول 6 قال للرجل الذي علمه الصلاة: (إذا قم تإلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فحكبى شم اقنرأًبما تيس مع ك من الف ران ثم ا رحكع حتى تطمين راكعا 
ثم امرفع حتى تستوي قأئمأ ثم اسجد حتى تطمين ساجدا ثم امرفع حتى تطميّن جالسأ ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا ثم امرفع حتی نطمتن جالسا ثم افعل ذلك سب صلاتك كايا 3/6 . 

وجه الدلالة: يدل الحديث على أن التكبير الواجب هو التكبيرة الأولى وهي تكبيرة 
الإحرام حيث ذكرها # بعد استقبال القبلة مباشرة» وذكر الركوع والرفع والسجود ولم يأمره 
بتكبير للانتقال فلو كان واجباً لأمره به خصوصاً وأن المقام مقام تعليم وبيان. 

ثانياً: أدلة المذهب الثاني: وهم القائلون بوجوب التكبير كله؛ واستدلوا بالمنقول من السنة 

الفعلية؛ ومن ذلك: 
ما روي عن ابي هريرة هه أنه: ( ڪان بصلي م فيڪر كالما خفض ومرفع فإذا انصمف قالإني 


شڪ ہ صلا سول الله 0)4 . 


(1) انظر : النووي: لمجموع (265/3)؛ المغني: ابن قدامة (496/1)؛ ابن رشد: بداية المجتهد (121/1)؛ 
القرافي: الذخيرة (210/2)؛ البهوتي: کشاف القناع (389/1). 

(2) انظر : ابن رشد: بداية المجتهد (121/1 - 122). 

(3) آخرجه البخاري (کتاب الاستتذان باب/من رد فقال عليك السلام ص: ۰1203 ح6251) واللفظ له؛ 
ومسلم (کتاب الصلاة باب/وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعقه ۰317/2 -397). 

(4) آخرجه البخاري (کتاب الأذان باب/لتمام التکبیر في الرکوع» ص:۰162 ح785) وللفظ له؛ ومسلم 
(کتاب الصلاة باب/اثبات التکبیر في کل خفض ورفع في الصلاة» ۰312/2 ح392). 





بیان السنة لمجمل القرآن طرق بيان السئة للمجمل 


وجه الدلالة: ان اتیان آبي هريرة بتکبیر غیر تکبيرة الاحرام في صلاته» وتشبیهه لصلاته 
هذه بصلاة رسول الله » يفید أن هذا ما کان يفعله ‏ في صلاته. 

المذهب الراجح: والراجح هو المذهب الأول؛ مذهب القائلين بوجوب تكبيرة الإحرام فقط؛ 
لما تقدم من ترجيح دلالة القول علي دلالة الفعل؛ ولما روي عن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه أنه: (صلى مع مرسول الله 4 فلم بتم النكبر)؛ فبضم فعل النبي 4# هذا الدال على تركه 
للتكبير في بعض الأحيان؛ مع قوله © الموجب لتكبيرة الإحرام دون غيرها؛ يترجح القول 


4 ۳ 2 
بعدم وجوب غیر تکبيرة الاحرام(". 


المثال الثاني: اختلافهم في الطواف الواجب بالنسبة للقارن؛ هل یجزیه طواف واحد؛ أم 
يجب علیه طوافان؛ للعلماء في ذلك مذهبان: 
المذهب الأول: قالوا إنه يجزيه طواف واحد وسعي واحد؛ وهو مذهب جمهور العلماء 
من المالكية والشافعية والحنابلة؛ وبه قال: ابن عمرء وجابر بن عبد الله وعاتشة وعطاء 
والحسن البصري ومجاهد. 
المذهب الثاني: قالوا إنه يجب عليه طوافان وسعيان؛ وهو مذهب الحنفية؛ وبه قال 
الشعبي» والنخعي» وجابر بن زيدء وسفيان الثوريء والأوزاعي". 
سبب الخلاف: ويرجع إلى اختلاف بيان القول» وبيان الفعل» في الدلالة؛ فمن قدم 
دلالة القول على دلالة الفعل؛ قال بوجوب طواف واحد؛ عملا بدلالة القول؛ ومن قدم دلالة 
الفعل على دلالة القول؛ قال بوجوب طوافين؛ عملا بدلالة الفعل. 
الأدلة: 
أولاً: أدلة المذهب الأول: وهم القائلون بوجوب طواف واحد؛ واستدلوا لذلك بالمنقول 
من السنة وبالمعقول: 


(1) آخرجه آبو داود (کتاب الصلاة/باب تمام التکبیر»۰317/1 8372) والحدیث صحیح قاله الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ص: 134) 

(2) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد (122/1)؛ بدران: تفسير النصوص التشريعية (ص: 56). 

(3) انظر: النووي: المجموع (84/8)؛ ابن قدامة: المغني (443/3)؛ البهوتي: شرح منتهى الإرادات 
(16/2)؛ النووي: شرح صحيح مسلم (۰394/4 402 404)؛ ابن رشد: بداية المجتهد (344/1)؛ 
الشوكاني: نيل الأوطار (158/5). 

(4) انظر: النووي: المجموع (84/8)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (148/2). 





بیان السنة لمجمل القرآن طرق بيان السئة للمجمل 


أولاً: أدلتهم من السنة: ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
#: لأمن أحرم با جح والعمرة أجن رأ طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل مهما جميعا 1/6). 

وجه الدلالة: يفيد الحديث بصريح دلالة القول» أن الواجب على القارن؛ طواف 
واحد لا غیر . 

ثانیا: الدلیل من المعقول: قد جاز بالاجماع للحج والعمرة معٌاه سفرٌ واحدٌء وإحرامٌ 
واحذء وتلبية واحدة» ؛ فكذلك وجب أن يجزي عنهما طواف واحد وسعي و احد. 

ثانياً: أدلة المذهب الثاني: وهم القائلون بوجوب طوافین؛ و استدلوا لذلك: 

بالمنقول من السنة: ومن ذلك ما جاء عن علي ذله: (أنهجمع بين احج والعمةوطاف شم 
طوافين وسعى مما سعيين ثم قال هحكذا مرأنت مرسول الله فيك فعل 0[6). 

وجه الدلالة: إن طواف علي 4ه لما حج قارناء طوافان» وسعيه سعيان» يفيد أن 
طوافه هذا منقول عن رسول الله #8 كما شاهده يفعله. 

واعترض عليه: أن هذا الدليل» دليل فعل؛ وقد ورد في المسألة دليل قولء وقد اختلفا 
في الدلالة؛ فيقدم دليل القول» علی دلیل الفعل(. 

المذهب الراجح: و الراجح هو المذهب الأول مذهب القائلين بوجوب طواف واحد؛ 
لما نقدم من ترجیح دلالة القول على الفعل؛ ولما روي من قوله ‏ : (دخلت العمرة ب 
احم6(؟؛ فبعد دخول العمرة في الحج فانها لا تحتاج الی عمل آخر غیر عمله(؟. آما الطواف 


الثاني فهو مسنون ولیس بواجب(. 


(1) آخرجه الترمذي (کتاب الحج عن رسول الله : باب/ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحدا» ص: 
1 واللفظ له؛ وابن ماجه (کتاب المناسك باب/طواف القارن» ۰991/2 29752)؛ وقال الالباني 
حدیث صحیح» انظر: صحیح سنن الترمذي (486/1). 

(2) انظر : الشوكاني: نیل الأُوطار (159/5). 

(3) أخرجه الدارقطني (263/2). 

(4) انظر: الأنصاري: فواتح الرحموت (47/2). 

(5) أخرجه مسلم (کتاب الحج/پاب حجة النبي ع 410/4 ح1218). 

(6) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار (159/5)؛ الكوهجي: زاد المحتاج (607/1). 

(7) انظر: البيجوري: حاشية  615/1(‏ 616)؛ الكوهجي: زاد المحتاج (607/1). 





بیان السنة لمجمل القرآن طرق بيان السنة للمجمل 


لغلسب الرایع 
سا یی ی اس یی ی رن 


إن الأصوليين عندما تناولوا مسألة مساواة المُبيّن للمُبيّنء فإنهم لم يتناولوا مُبَيّن 
المجمل بصورة مستقلة؛ بل تناولوه مرتبطاً مع العام وغيره من الألفاظ المحتاجة إلى بيان؛ 
مما كان له أثر في عدم وضوح حكم المساواة بين المجمل ومُبَيّنه؛ فالمجمل وإن كان يلتقي 
مع العام في ورود البيان على كل منهماء إلا أنه يختلف عنه من حيث قوة الدلالة» إذ المجمل 
أدنى دلالة من العام؛ بل إن المجمل في أدنى درجات الدلالة بالنسبة لغيره من الألفاظ؛ لأن 
المراد منه لا يفهم إلا ببيان من الشرع؛ لذلك وجب التفريق بينهما في حكم مساوة المُبَيّن 
للمبيّن في كل منهما؛ لأن ما ینطبق على العام قد لا ینطبق علی المجمل من كل الوجوه» شم 
ٍن المساواة في القوة قد تکون من جهة الثبوت آو من جهة الدلالة؛ لذا فانني آوضح الم سالة 
علی النحو التالي: 

و لا: المساواة بین المجمل ومبینه في قوة الثبوت. 

ثانیا: المساواة بین المجمل ومبینه في قوة الدلالة. 


آولا: المساواة بین المجمل ومبینه في قوة الثبسوت؛ وحکم المساواة من هذا الوجه 
عدم الوجوب؛ فیجوز آن ین المجمل قطعي الثبوت بخبر الاحاد ظني الثبوت؛ وهو قول 
جمهور الأصولیین من المتکلمین» والحنفية!')؛ فان واقع التشریع يشهد ببیان السنة وهي 
في جملتها آخبار آحاد - للقرآن قطعي الثبوت. 

إلا أن الحنفية قد خالفوا خلافاً يسيراً؛ فقالوا: إذا كان المجمل مما تعم به البلوى 


كأوقات الصلاة وكيفيتها وما يتعلق بها من أحكام؛ فيجب أن يكون المبين له قطعي؛ وأما إذا 


(1) انظر: الرازي: المحصول (116/3)؛ الآمدي: الإحكام (40/3)؛ الزركشي: البحر المحيط (75/3)؛ 
الغزالي: المستصفى  382/1(‏ 383)؛ الباقلاني: التقريب (420/3)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(48/2)؛ أمير باد شاه: تيسيرالتحرير (174/3)؛ البصري: المعتمد (313/1)؛ البناني: حاشية البناني 
(103/2)؛ الشربيني: نقریر الشربيني (103/2)؛ بدران: بیان النصوص التشريعية (ص: 82)؛ محمد عبد 
الحکیم: الاجمال والبیان (ص: 94)؛ النملة: المهذب (1259/3)؛ الكراماستي: الوجیز (ص: 19). 





بیان السنة لمجمل القرآن طرق بيان السنة للمجمل 


کان المجمل مما لا تعم به البلوی» كقطع يد السارق؛ فيجوز أن يْبَيّن بخبر الواحد الظنی(. 
وذلك لأن ما تعم به البلوی معروف ومشهور بین الناس فیستفیض نقله. 


ثانیا: المساواة بین المجمل ومبینه في قوة الدلالة؛ وهنا لا تعقل المساواة بين المُبَيّن 
والمُبيّن؛ لأن المجمل لا يفهم المراد منه فاذا جاء مبينه مساوياً له سیبقی الأمر علی خفائه؛ 
كما لا يعقل أن يكون المبين أدنى دلالة من المجمل؛ لأنه لو كان كذلك لم يفد المعنى شيئاً من 
الوضوح؛ لذلك وجب أن يكون المُبَيّن أقوى دلالة من المُبَيّنِء ويعمل به مهما كانت درجة 
هذه القوة كما يقول الآمدي: "إن كان المُبيّن مجملاء كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد 


وعليه فإن المجمل يجوز بيانه بكل دليل مبين لإبهامه وغموضه وهذا ما عليه العلماء 
في اجتهاداتهم وتطبیقاتهم» ومع وجود الواقع لا قيمة لأي كلام نظري يناقضه. 


(1) انظر: الغزالي: المستصفى (382/1 - 383)؛ الباقلاني: التقريب (420/3)؛ وددت لو كان هذا التوثيق 
من كتب الحنفية؛ حيث إن القول ينسب إليهم؛ ولكنني لم أقف على ذلك في كتبهم في حدود ما اطلعت عليه. 
(2) الآمدي: الإحكام (40/3). 





بيان السنة لمجمل القران الخاتمة 
وتتلخص أهم النتائج التي انتهيت إليها من خلال البحث فيما يلي: 

1. أن المجمل لفظ من الألفاظ الخفية التي يتوقف معرفة المراد منه على بيان وتوضيح 
الشر ع» وهو ما قامت به السنة على أكمل وجه؛ حتى أنه لم يبق مجمل إلا وقد بين 
قبل انتهاء فترة الوحي بانتقال الرسول © إلى الرفيق الأعلى. 

2 أن معظم الأحكام الشرعية العملية التي تحتاج إلى شرح وتفصيلء كالصلاة» والزكاة 
والحج» والصوم..إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية العملية» التي بينها القرآن» كلها 
قد جاءت مجملة محتاجة الی توضیح وتفصیل, قد یطول شرحه وتف صیله. فأؤكل 
ذلك كله إلى الرسول ك#؛ لأن تفصيلها بالوجه الذي قامت به السنةء يبعد القرآن عن 
أغراضه غير التشريعيةء كالإعجاز والتيسير للذكر والحفظ. 

3. أنه لا يمكن فهم ما جاء به القرآن من أحكام بعيدأ عن بيان السنة لها؛ فالفهم السليم 
لنصوص القرآن يقتضي منا الرجوع إلى السنة» وعدم محاولة فهمها وفق تأویلات» 
وتفسيرات» لا تخدم إلا مرحلة أو مصلحة ما؛ لأن السنة تسير مع القرآن الكريم وفق 
منهجه التشريعي للأحكام» مكملة بذلك هذا المنهج والغرض. 

4. إن إطلاق لفظ البيان بمفهومه العام علی کل آنواع البیان وصوره سواء آکان مبيناً 
بنفسه أم مبيناً بغيره؛ كان سبباً من أسباب اختلاف الأصوليين في تعریف البیان؛ 
لذلك إذا آردنا الخروج من هذا الخلاف. فانه يجب ذكر البیان مدا بنوع الحالة التي 
يبينهاء فإذا كان البيان توضيحاً وتفسيراً لمجمل سمي البيان بيان المجمل» وإن كان 
بياناً لمشكل سمي بيان المشكل.. وبذلك يكون الإطلاق بهذا الوجه أدق وأوضح. 

5. أن مراتب البيان تقوم على أساس ضابطين: الأول قوة الورود؛ والشاني قوة 
الوضوح؛ ومعظم الترتيبات الذي ذكرها الأصوليون قد جمعت بين الضابطين؛ ولكن 
إذ ما رتبت أنواع البيان حسب كل ضابط على حدة؛ فإن ذلك أكثر دقةء وأعم فائدة 


وأقل خلافا. 
6. أن بیان المجمل یتأخر عن وقت الخطاب؛ ولکن لا یتأخر عن وقت الحاجة إلى 
العمل. 


7 آن السنة في بیانها للحکام قد جاءعت بطرق متعددة ومنتوعة وتتناسب في ذات الوقت 
مع نوع الحكم الذي تبينه والحالة التي تتناولها؛ فبينت بالقول تارة» وبینت بالفعل تارة 
آخری» وقد بجتمع القول و الفعل ویتحدان في الدلالف» وفي هذه الحالات النلانة تنةلم 


يترتب عليها أي خلاف يذكر؛ أما إذا اجتمع بيان القول وبيان الفعل واختلفا في 
الدلالة» فهي الحالة التي ترتب عليها الخلاف؛ ويذهب جمهور الأصوليين في هذه 
الحالة في غالب الأحوال» إلى اعتبار بيان القول مفيداً للوجوب» ويحمل بيان الفعمل 
على الندب. 


بيان السنة لمجمل القرآن التوصيات 
(لرعباس 


1. الاهتمام بعلم أصول الفقه وتوجه الجهود نحو عرضه بأسلوب ميسر سهل 
التناول. 

2 دراسة آصول الفقه دراسة أصولية فقهية وفقهية أصولية؛ أي دراسته 
دراسة قائمة على استخراج الفروع المبنية على الأصول عند دراسة 
القواعد الأصولية» واستخراج القواعد الأصولية من الفروع الفقهية عند 
دراسة الأحكام الفقهية. 

3. دراسة أصول الفقه دراسة مقارنة» بهدف التوفيق بين الآراء والمذاهب ما 
أمكن ذلك. و الا فالاْخذ بالراجح من الار اء. 

4 تشجیع طلاب کلية الشريعة علی التخصص في آصول الفقه وعدم التهيب 
من اقتحام مباحثه. لیقوموا بدورهم في اثراء المکتبة الاسلامية بالدر اسات 
الأْصولية الفقهية المقارنة الميسرة سهلة التناول. 


وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين 


الفهارس العامة 
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الفهارس العامة 


ی الث ان وعلومم: 
1. 


2 الأصفهاني 
3 الجصاص 
4 
الشوكاني 
ارت 
6 ا 
7 لقرطبي 
که و 
4 انسفي 
:لسن وعلومها: 
10. الألباني 
11. 


فهرس المراجع 


هرس أل رأجع 


القرآن الكريم. 

الر اغب الأصفهاني» معجم مفردات لفاظ القرآن» تحقیق ندیم 
مرعشلي» دار الفکر - بیروت» بدون الرقم و التاریخ. 

أحمد بن عليء آحکام القرآن» مراجعة صدقي جمیل, دار الفكرء 
الطبعة الأولى» 1421ه ‏ 2001م. 

محمد بن عليء فتح القديرء راجعه وعلق عليه هشام البخاري 
وخضر عكاريء المكتبة العصرية ‏ بيروتء الطبعة الأولی؛ 
8ه 1997م. 

محمد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآنء دار الفكر ‏ 
بیروت» بدون ذکر رقم الطبعث 1398ه ‏ 1978م. 

محمد بن عبد اللهء أحكام القرآن» تحقیق علي البجاوي دار الفکر 
4ه 1974م. 

محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآنء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى» 1408ه ‏ 1988م. 

عماد الدين إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» دار المعرفة» 
0ه 1980م. 

عبد الله بن أحمد النسفي» تحقيق مروان الشعارء دار النفائس 
الطبعة الأولى» 6 1996م. 


الرياضء الطبعة الثانية» 1422ه ‏ 2002م. 
حكم وتعليق على أحاديث سنن آبي داود» مکتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الأولى. 
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عبد الخالق 


فهرس الراجع 


ٍرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل. المکتب الاسلامي -- 
بيروت» الطبعة الأولى» 1399ه - 1979م. 

مجد الدین آبي السعادات المبارك بن محمدء النهاية في غريب 
الحديث والأترء تحقیق ظاهر الزاوي ومحمود الطناحي دار احیاء 
الکتب العربية - القاهرق بدون ذکر رقم الطبعة وتاریخها. 

محمد بن إسماعيل» صحیح البخاري بيت الأفكار الدولية للنشر 
9ه 1998م. 

محمد بن عیسی» سنن الترمذي» ضبطه وصححه خالد محفوظ دار 
الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» 1424ه ‏ 2003م. 

علي بن عمرء سنن الدارقطني» عالم الکب - بیروت. الطبعة 
الرابعة» 1406ه- - 986ام. 

عبد الله بن عبد الرحمن» حققه وخرج آحادیثه فاد زمرلي وخالد 
العلمي» دار الکتاب العربي - بیروت. الطبعة الأولی» 1407ه ‏ 
7م. 

سليمان بن الأشعث» سنن أبي داودء تحقیق صدقي جمیل» دار الفکر 
بيروت» الطبعة الثالثةء 1420ه ‏ 1999م. 

مصطفى حسنيء السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» 1398ه- - 978ام. 

محمد بن علي» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء دار الفکر» بدون 
ذكر رقم الطبعة وتاريخها. 

عبد الله بن محمدء مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثارء 
ضبطه وعلق علیه سعید اللحام» دار الفکر - بیروت الطبعة 
الأولى» 1409ه- - 989ام. 

محمد بن إسماعيل» سبل السلام؛ تحقيق إيراهيم عصر دار 
الحديث؛ الطبعة السابعة» 1992م. 

عبد الغني» حجية السنة دار التربية. 


الفهارس العامة 
24 اش ماه 
25. المباركفوي 
6 مالك 
27. مسلم 
28 النووي 
الا الأصول والتواعل: 
30. الأشقر 
31. الأصبهاني 
2- الأصفهاني 
3. الآمدى 


فهرس المراجع 


محمد بن يزيد» سنن ابن ماجة» حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه وعلق عليه محمد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية: 
دون ذكر رقم الطبعة وتاريخها. 

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذيء دار الفكرء الطبعة الثالثة» 1399ه ‏ 1979م. 

مالك بن آنس» الموطأءعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» راجع ضبطه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه محمد تامر» دار الفجر للتراث - القاهرة» الطبعة الأولى» 
0ه 1999م. 

محيي الدين بن شرف» شرح صحيح مسلم» راجع ضبطه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه محمد تامر» دار الفجر للتراث - القاهرة 
الطبعة الأولىء» 1420ه ‏ 1999م. 


عبد الرحيم بن الحسنء نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم 
الأصول» مطبعة صبيح» مطبوع مع شرح البدخشي» بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

محمد سليمان عبد اللهء الواضح في أصول الفقه. دار النفائس» 
الطبعة الخامسة 1417ه ‏ 1997م. 

محمود بن عبد الرحمن» بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 
در اسة وتحقیق» علي جمعة محمد. دارالسلام - القاهرة. الطبعة 
الأولى» 1424ه ‏ 2004م. 

محمد بن محمود العجلي» الكاشف عن المحصول في علم الأصول 
تحقيق» عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولي» 1419ه - 1998ءم. 

سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام» دار الحديث» بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 
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بدران 


ابن بدران 


فهرس المراجع 


محمد أمين» تيسير التحريرء دار الکتب العلمية - بیروت بدون 
رقم الطبعة وتاريخها. 

محمد بن محمد» التقرير والتحبیر» دار الكتب العلمية»ء الطبعة 
الثانية» 1403 ه ‏ 1983م. 

أمير عبد العزيزء أصول الفقه الإسلامي» دار السلام - القاهرة 
الطبعة الأولى» 1418ه ‏ /199م. 

عبد العلي محمد بن نظام الدين» فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت» دار الفكر. 

سليمان بن خلف» إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق ودراسة 
عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الولی 
09 ه - 989ام. 

الاشارات في آصول الفقه» تحقیق وتعلیق نور الدین الخادمي دار 
ابن حزم» الطبعة الأولى» 1421ه ‏ 2000م. 

أبي بكر محمد بن الطيب» التقريب» تحقیق» عبد الحميد أبو زنيدء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيةء 1418ه - 1998م. 

عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرار عن آصول البزدوي» تحقیسق؛ 
عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1418ه 
1997م. 

محمد بن الحسن» مناهج العقول» شرح منهاج الوصول في علم 
الأصولء المطبوع مع شرح الإسنويء مطبعة صبيح» مطبوع مع 
نهاية السول» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

بدران أبو العينين» بيان النصوص التشريعية طرقه وأنواعه. 
موسسة شباب الجامعة» بدون رقم الطبع 1982م. 


عبد القادر بن بدران» نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر 
وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامةء تحقيقءعبد الله محمود 
عمرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1442ه ‏ 
2م. 
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4 فهرس الراجع 


أحمد بن علي» الوصول إلى الأصولء تحقيق عبد الحميد أبو زنيدء 
مكتبة المعارف ‏ الرياضء بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

علي بن محمد» أصول فخر الإسلام البزدوي» وضع حواشيه عبدالله 
محمود عمرء دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولی؛ 
8ه 1997م. 

أبو الحسين محمد بن عليء المعتمد في أصول الفقه» تقديم وض بط 
خليل الميس» دار الکتب العلمية الطبعة الأولىء 1403ه - 
3م. 

عبد المؤمن بن عبد الحق» قواعد الأصول ومعاقد الفصول مع 
تعليقات للشيخ جمال الدين القاسميء تحقيق أحمد الطهطاوي 
ومحمود عبد المنعم» دار الفضيلةء بدون ذكر الطبعة وتاريخها. 

عبد الرحمن جاد الله» حاشية البناني على شرح الجلال المحلي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1418ه - 1998م. 

عبد الله بن عمرء منهاج الوصول في علم الأصولء المطبوع مع 
شرح البدخشي» مطبعة صبیحء مطبوع مع نهاية السول» بدون رقم 
الطبعة وتاریخها. 

آبو البرکات وابنه وحفیده» المسودة» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحمید» مطبعة المدني - القاهرة بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

آحمد بن حسن بن يوسف» السراج الوهاج في شرح منهاج الوصول 
في علم الأصول للبيضاوي» قدم له وحققه وعلق عليه آکرم بن 
محمد أوزيقان» دار المعراج الدولية للنشرء الطبعة الأولی» 
6ه 1996م. 

محمد بن أحمدء تقريب الوصول إلى علم الأصول المطبوع مع 
الإشارة في أصول الفقه والحدود في أصول الفقه وكلاهما للباجيء 
تحقيق محمد إسماعيلء دارالكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى» 
4ه 2002م. 

أحمد بن علي» الفصول في الأصول؛ دراسة وتعليق عجيل النشمي» 
مكتبة الإرشادء الطبعة الثانية» 1414ه ‏ 1994م. 
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الرازي 


فهرس الراجع 


عبد الملك بن عبد الملك بن یوسف الجويني» البرهان في أصول 
الفقه. تحقیق عبد العظیم محمود الدیب. الوفاء المنصورة ‏ مصرء 
الطبعة الرابع 1418ه . 

التلخیص في آصول الفقه» تحقيق محمد لسماعیل» دار الکتب العلمية 
بيروتء الطبعة الأولى» 4ه 2003م. 

عثمان بن عمرء مختصر المنتهی المطبوع مع بیان المختصر 
للأصبهاني» در اسة وتحقیق» علي جمعة محمد. دار السسلام - 
القاهرة» الطبعة الأولى» 4ه 2004م. 

علي بن أحمدء الإحكام في أصول الأحكام» ضبط وتحقيق محمود 
عثمان» دار الحدیث - القاهرة» الطبعة الأولىء 1419ه ‏ 
8مم. 

محمد الخضريء أصول الفقه» دار الحدیث - القاهرة الطبعة 
الأولى» 2ه 2001م. 

عبد الوهاب خلاف» علم صول الفقه دار الحدیث - القاهرة» بدون 
رقم الطبعة» 1423ه ‏ 2003م. 

الكافي الوافي في أصول الفقه» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولىء 
1ه 2000م. 

أبي زيد عبيد الله بن عمرء تقويم الأدلة في أصول الفقه؛ تحقيق 
خليل الميس» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولىء 1421ه 
1م. 

نجم الدين محمدء التلقيح شرح التنقيح» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1ه 2001م. 

فتحي الدرينيء المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع 
الإسلامي» الشركة العربية للتوزيع ‏ دمشقء الطبعة الثانية» 
0ه 1985م. 

محمد بن عمرء المحصول في علم أصول الفقه المطبوع مع نفائس 
الأصول للقرافي» حققه وعلق عليه محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى» 1421ه ‏ 2000م. 


الفهارس العامة 
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فهرس الراجع 


وهبة الزحيلي آصول الفقه الاسلامي دار الفكرء الطبعة الأولىء 
6 

دمشق» الطبعة التاسعت 8م. 

بدر الدين محمد بن بهادرء البحر المحيطء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 1421 ه ‏ 2000م. 

عبد الكريم» الوجيز في أصول الفقه» مؤسسة الرسالةء الطبعة 
السادسةء 1417 ه ‏ 1997م. 

محمود بن أحمد» تخریج الفروع علی الأصول تحقيق» محمد أديب 
صالح مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعةء 1402 ه ‏ 1982م. 
محمد أبو زهرة أصول الفقه» دار الفكر العربي - القاهرة» بدون 
رقم الطبعة» 1417ه ‏ 1997م. 

ابن حنبل حیاته وعصره دار الفکر العربي - القاهرة» بدون رقم 
الطبعة» 1418ه ‏ /199م. 

الشافعي حياته وعصره» دار الفکر العربي حح القاهر ق» 6ه د 
6م. 

قطب مصطفى» معجم مصطلحات الأصولیین» دار الفکر - دمشق» 
الطبعة الأولى» 1420ه ‏ 2000م. 

وحاشية البناني ضبط نصه وخرج آياته محمد عبد القادر شاهينء» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى» 1418ه ‏ 1998م. 
منع الموانم عن جمع الجوامع في آصول الفقه تحقیق سعید 
الحمیری» دار البشاثر الاسلامية» الطبعة الأولى» 1420 هه _ 
99 

بیروت» 1404ه ‏ 1984م. 

محمد بن أحمد» أصول السرخسيء تحقيق أبو الوفا الأفغفاني» دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 1414ه - 1993م. 


الفهارس العامة 
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طويلة 


فهرس الراجع 


أحمد بن محمد بن إسحاق» أصول الشاشي» ضبطه وصححه عبداله 
الخليلي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1424ه ‏ 
3م. 

محمد بن إدريسء الرسالة» تحقیق آحمد شاکر» مكتبة دارالتراث - 
القاهرة» الطبعة الثانية» 1399ه ‏ 1979ء. 

إبراهيم بن موسى اللخمي» الموافقات» دار الفكرء بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 

عبد الرحمن بن محمدء تقريرء المطبوع مع حاشية البناني وشرح 
المحلي علی متن جمع الجوامع» ضبط نصه وخر ج آياته محمد عبد 
القادر شاهين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة الأولىء 
8ه 1998م. 

محمد مصطفىء آصول الفقه الاسلامي دار النهضة العربية 
بیروت. الطبعة الثانی 1398ه ‏ 197/8م. 

عبد الله بن إبراهيم» نشر البنود علی مراقي السعودء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1409ه ‏ 1988م. 

محمد بن علي الشوكاني» ارشاد الفحول المطبوع مع شرح العبادي 
على شرح الجلال المحلى على الورقات دار الفکر» بدون رقم 
الطبعة وتاریخها. 

إبراهيم بن علي» شرح اللمع» تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغرب» 
الطبعة الأولى» 1408ه - 988]م. 

التبصرة في آصول الفقه. تحقیق محمد إسماعيلء دار الکتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى» 1424ه ‏ 2003م. 

محمد أديب» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» المكتب الإسلامي 
بيروتء الطبعة الثالثة» 1404ه ‏ 1984م. 

عبد الوهاب عبد السلام» أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» دار 
السلام» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 


الفهارس العافة 
90. العبادي 
91. عبد الحكيم 


2 ابن عبد 
الشكور 


93 شنز 


94. الغز الي 
95. 

96. ابن الفركاح 
7 ابن قاوان 
5 ابن قدامة 
99. القرافي 


0 القرنشاوي 


واخرون 


فهرس الراجع 


أحمد بن قاسم الصباغ الشرح الکبیر علی الورقات تحقيق محمد 
حسن اسماعیل» دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الولی؛ 
4 هه - 2003م. 

محمد حسنى» الاجمال والبیان وآثرهما في اختلاف الفقهاء» بدون 
ذکر المطبعة ورقم الطبع 1402ه- - 1982م. 

محب الله بن عبد الشکورء مسام التبوت المطبوع مع فواتح 
الرحموت شر ح مسلم الثبوت للأنصاريء دار الفکر . 

محمد حسين» الواضح في آصول الفقه. دار البيارق - بیروت؛ 
الطبعة الثانية» 1416ه - 995آم. 

محمد بن محمد» المنخول من تعليقات الأصول» تحقیق» محمد هیتو» 
دار الفکر الطبعة الثالثت 1419ه- - 998ام. 

المستصفی من علم الأصول المطبوع مع فواتح الرحموت 
للأنصاريء دار الفکر . 

عبد الرحمن بن ایراهیم» شرح الورقات المطبوع مع شرح الورقات 
للمحلي» تحقیق محمد حسن اسماعیل. دار الکتب العلمیة ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» 1424ه ‏ 2003م. 

الحسین بن آحمد بن محمد الكيلاني» التحقیقات في شرح الورقات 
تحقيق ودراسة الشريف سعد بن عبد الله الشريف» دار النفائس ‏ 
الأردن» الطبعة الأولى» 1419ه ‏ 1999م. 

عبد الله بن أحمد» روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 
المطبوع مع نزهة الخاطر لابن بدران» تحقیق»عبد الّه محمود 
عمرء دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولىء 1442ه- - 
2002 

أحمد بن إدريسء نفائس الأصول في شرح الحصولء تحقیق» محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء. 1421ه- - 
0م. 

عبد الجليل» الموجز في أصول الفقه» مطبعة السعادة مصرء 
الطبعة الأولى» 1382ه ‏ 1963م. 


الفهارس العامة 
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فهرس الراجع 


محمد بن أبي بكرء آعلام الموقعین عن رب العالمین» شرح وتحقیق 
رضوان جامع رضوان» مكتبة الایمان - المن‌صورة الطبعة 
الأولى» 1419ه ‏ 1999م. 

يوسف بن الحسين» الوجيز في أصول الفقه» تحقيق أحمد حجازي 
السقاء المکتب الثقافي - القاهرة» الطبعة الأولىء 1990م. 

إيراهيم بن أحمدء الدلالات وطرق الاستنباط دار قتيبة - بیروت 
الطبعة الأولى؛ 1419ه ‏ 1998م. 

محمد فيض الحسن» عمدة الحواشي على أصول الشاشي» ضبطه 
وصححه عبدالله الخليلي» دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة 
الأولىء 1424ه ‏ 2003م. 

يوسف بن حسن بن عبد الهادي» غاية السول إلى علم الأصولء 
تحقیق» أحمد العنزي» دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولىء 
1ھ - 2000م. 

محمد بن أحمدء شرح على متن جمع الجوامع المطبوع مع حاشية 
البناني» ضبط نصه وخرج أياته محمد عبد القادر شاهينء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولى؛ 1418ه ‏ 1998م. 

شرح الورقات في أصول الفقه المطبوع مع شرح الورقات لابن 
الفركاح» تحقيق محمد إسماعيل» دار الكتب العلمية ‏ بيروتء 
الطبعة الأولى» 1424ه ‏ 2002م. 

أبو بكر بن العربي» المحصول في أصول الفقهء أخرجه واعتنى به 
حسين علي اليدري وعلق على مواضع منه سعيد فودة» دارالبيارق 
بيروت» الطبعة الأولى» 1420ه ‏ 1999م. 

أحمد بن أبي سعيد» شرح نور الأنوار على المنار المطبوع مع 
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفيء دار الكتتب 
العلمية - بیروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

محمد سعيدء منزلة السنة من الکتاب وأثرها في الفروع الفقهيیة 
مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» 1413ه - 1993م. 


الفهارس العامة 
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فهرس المراجع 


زين الدين بن إبراهيم بن محمد فتح الغفار بشرح المنار» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1422ه ‏ 2001م. 

عبد الله بن أحمد» كشف الأسرار شرح المصنف على المنارء دار 
الكتب العلمية» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

عبد الكريم بن علي بن محمدء المهذب في علم أصول الفقه المقارنء 
مكتبة الرشيد ‏ الرياضء الطبعة الأولى» 1420ه ‏ 1999م. 
محمد أبو النور زهيرء أصول الفقه. دار الطباعة المحمدية _ 
القاهرة» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

محمد حسنء الوجيز في أصول التشريع الاسلامي» موّسسة الرسالة 
بيروتء الطبعة الثانية» 1405ه ‏ 1984م. 

محمد بن الحسین. العدة في أصول الفقه» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1423 _ 
2م. 


شمس الدين السرخسيء المبسوط دار المعرفة - بيروتء بدون 
رقم الطبعة» 1406ه ‏ 1986م. 

شهاب الدين» حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة» الطبعة الأولىء 1313 هب الطبعة 
الثانية أعيد طبعه بالأوفست. 

محمد أمين» حاشية رد المحتار على الدر المختار» مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء بدون ذكر رقم الطبعة» 1386ه ‏ 
06م. 

علاء الدين أبي بكر بن مسعودء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت»ء الطبعة الثانية» 1406ه -986ام. 


الفهارس العامة 
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۵ الفتى الحنبلي: 


فهرس الراجع 


محمد بن رشد القرطبي» بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار 
أحمد بن ادریس. الذخیرة» تحقیق محمد بو خبزة. دار الغغرب 
الإسلامي ‏ بيروتء الطبعة الأولى:1994م. 


الشيخ إبراهيم» حاشية على شرح الغزي على متن أبي شجاع.: 
ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية ل 
بیروت. الطبعة الثانیة» 1420ه ‏ 1999م. 

تقي الدین بن محمد» كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء طبع 
على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطرء الطبعة الثالثة» بدون ذكر رقم 
الطبعة وتاريخها. 

محمد بن محمدء الوسیط في المذهب. حققه وعلق عليه أحمد محمود 
إبراهيم؛ دار السلام» الطبعة الأولی» 1417ه - 997/م. 

عبد الله بن الشیخ حسن الحسن. زاد المحتاج بشرح المنهاج حققه 
وراجعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء طبع على نفقة الشؤون 
الدينية بدولة قطرء الطبعة الأولى» بدون ذكر تاريخها. 

محمد بخيت» شرح المهذب تكملة المجموع › مكتبة الإرشاد ‏ جدة. 
بتون اذكل .ركم :الطيعة وتازيهها: 

کک لکن اتنج درت او م ارا جح عدف بون 
ذكر رقم الطبعة وتاريخها. 


الفهارس العامة 
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31 ابن قدامة 


1 واي 


خامسا: تراج م الأعلام: 


3. البغدادي 


4 ا ۱ 


الجوزي 


ی 


136 الذهبی 


7. الزركلي 


فهرس الراجع 


منصور بن یونس بن ادریس» شرح منتهی الارادات. دار الفکر - 
بیروت. بدون ذکر رقم الطبعة وتاریخها. 

کشاف القناع عن متن الاقناع راجعه وعلق علیه مصيلحي هلال 
دار الفکر - بیروت» بدون ذکر رقم الطبعة» 1402ه- - 
2 

عبد الله بن أحمدء المغني» مکتبة الریاض الحديثة - الریاض, بدون 
رقم الطبع 1400ه - 1980. 

علاء الدین آبي الحسن علي بن سلیمان؛ الانصاف في معرفة 
الر اجح من الخلاف» صححه وحققه محمد الفقي» دار إحياء التراث 
العربي - بیروت. الطبعة الأولی» 1377ه - 957/م. 


آحمد بن علي الخطيب» تاریخ بغداد منذ تأسیسها حتی سنة 463ه 
دار الفکر - بیروت» بدون ذکر رقم الطبعة وتاریخها. 

عبد الرحمن بن علي بن محمد. المنتظم في تاج الملوك والمم 
در اسة وتحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطاء 
مراجعة وتصحیح نعیم زرزور. دار الکتب العلمية - بیروت» 
الطبعة الأولى» 1412ه ‏ 1992م. 

تقي الدين بن عبد القادر التميمي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية» 
تحقيق عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي - الرياضء الطبعة الأولىء 
0ه - 989آم. 

محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» حققه وخرج أحاديته 
وعلق علیه شعیب الارنوط ومحمد العرقسوسي؛ موسسة الرسالة - 
بیروت. الطبعة السادسة 1409ه - 989آم. 

خیر الدین» الأعلام دار العلم للملایین - بیروت. الطبعة 
الخامسة»980 آم. 


الفهارس العامة 
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3 فهرس الراجع 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» طبقات الشافعية» تحقیق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة 
الأولى؛ 1420ه ‏ 1999م. 

أبي الفلاح عبد الحي» شذرات الذهب في آخبار من ذهب دار 
الافاق الجديدة - بیروت بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد» طبقات الشافعيةء 
اعتنى بتصحيحه وعلق عليه عبد العليم خان» رتب فهارسه عبد الله 
الطباع» عالم الكتب ‏ بيروتء الطبعة الأولىء 1407ه - 
7م. 


الثالثة» بدون ذكر تاريخ الطبعة. 


محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» مختار الصحاح. دار القلم - 
بیروت. بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

محمود بن عمر » أساس البلاغة» دار صادر بيروت» الطبعة 
الأولى» 1412ه ‏ 1992م. 

أحمد بن فارس بن زكرياء معجم المقاييس في اللغة» حققه شهاب 
الدين أبو عمر. دار الفکر - بیروت» الطبعة الثانية» 1418ه_ - 
8 

الخلیل بن آحمد» کتاب العین» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت»ء 
الطبعة الأولى» 1421ه ‏ 2001م. 

محمد بن يعقوب» القاموس المحيط. إعداد وتقديم محمد المرعشليء 
دار إحياء التر اث العربي بيروت» الطبعة الثانية»› 4ه - 
3 م. 


الفهارس العامة سدس 


7 الفيومي أحمد بن محمد بن علي المصباح المنیر مكتبة لبنان - بيروت» 
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لن ار اة 


يتناول هذا البحث مسألة من مسائل أصول الفقه تتعلق بنصوص القرآن المجملة› 
ودور السنة في بيانها وتفصيلهاء وأثر ذلك على الفروع الفقهية. 

فجاء الفصل الأول موضحا لحجية القرآن والسنة وبيانهما للأحكام» وذلك من خلال 

تناول المبحث الأول؛ معنى القرآن وحجيته وطريقته في بيان الأحكام» وأنواع 
الأحكام التي بينهاء وأسلوبه الذي سار عليه في هذا البيان. 

وتناول المبحث الثاني» معنى السنة وحجيتها ومنزلتها من القرآن» من حيث الاحتجاج 
بهاء ومن حيث أنواع الأحكام التي جاءت بها. 

وتناول الفصل الثاني المجمل في القرآن وذلك من خلال مبحثين: 

تناول المبحث الأول» معنی المجمل وحقیقته والاسباب المودية للبجمال» مع بیان 
حكم العمل باللفظ المجمل. 

وتناول المبحث الثاني» المجمل من حیث وقوعه في القرآن» وحکمته» وبیان علاقته 
مع غيره من الألفاظ. 

أما الفصل. الثالث فقد جاء موضحاً لطرق السنة في بيانها للأحكام؛ وذلك من خلال 

تناول المبحث الأول» حقيقة البيان» ومفهوم بیان المجمل وآرکانه» تم توضيح لمراتب 
البيان وموقع المجمل من هذه المراتب. 

وتناول المبحث الثاني» حكم تأخير بيان المجمل وتدرجه؛ وبيان الفرق بين بيان 
المجمل وغيره من بعض أنواع البيان الأخرى. 

وجاء المبحث الثالث والأخيرء مبيناً للطرق التي سارت عليها السنة في بیان المجمل 
من القرآن» كالبيان بالقول والبيان بالفعل» مع بيان أثر اختلاف دلالة القول ودلالة الفعل على 
الفروع؛ وأخيرا تناول المبحث حكم المساواة بين المُبَيّن من السنة للمُبيّن من القرآن؛ وأنه 
يجب أن يكون المَبَيّن آقوی دلالة من المْبیّن» بحيث يعمل به مهما كانت درجة هذه القوة. 


